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مقدملللللللللللة

بسللم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسللول الله، وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه، أما بعد:

فقد كثُرت في هذا العصر الفتاوى الشاذة والمضطربة التي لا يضبطها ضابط، 
ولا يَحْكُمُهللا ميزان، والتي تسللير بل تطير في النللاس بغير زمام ولا خطام، وزاد في 
الطين بلة وفي الطبل نغمة؛ سللرعة انتشللارها وذيوعها اليوم، بعد أن أصبح العالم 
قريللة واحدة، بل أسللرة نووية صغيرة، بسللببب ثورة الإعلللام والاتصال الحديثة، 
ولاسيما الفضائيات وما يُذاع فيها من فتاوى على الهواء، فأصبح خطبها جسيما، 

وخطرها عظيما.

ولذلك صَحَّ العزم مني على دراسة هذه النازلة؛ دراسة فقهية معاصرة منضبطة 
لقواعللد منهج البحللث العلمي، بتحديد ضوابللط الحكم على الفتوى بالشللذوذ، 
وتعيين الأسباب الباعثة على الفتاوى الشاذة، ثم البحث عن سبل العلاج والوقاية 

منها.

وقد سلللكت في هذا البحث المنهج الاسللتقرائي الاسللتنتاجي؛ بطريقةِ حصر 
الضوابط، والكشللف عن الأسللباب والبواعث، ثم البحث عن مقرحات منهجية 
ات  للعلاج والوقاية؛ مع التمثيل والتحليل والتعليل لنماذج معاصرة من المستجدَّ
والمسللتحدَثات، محاولا جهدي إضافة الجديللد المفيد إلى هذا الموضوع نظريا 

وتطبيقيا.

ومن أمانة العلم أن أشللير إلى أني سُبقِتُ بدراسات عن هذا الموضوع، لكنها 
قليلللة، أما الكتبُ العلمية التي أُفردت لهللذا المجال وبذات العُنوان؛ فلم يقع بين 
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يدي إلا كتاب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي "الفتاوى الشاذة" الصادر حديثا 
عللن دار الشللروق بمصر، وقد أفدتُ منلله كثيرا منهجا ومضمونا، وألّف الأسللتاذ 
أحمللد عبد الرحمن العرفللج كتابا سللماه"الغثاء الأحوى في لَللمِّ طرائف وغرائب 
الفتللوى"، الصللادر عن المركللز الثقافي العربللي، بالدار البيضللاء بالمغرب، ولكن 
الكتللابَ ليس بحثا علميا أو فقهيا، وإنما هو لَمٌّ وجمعٌ فحسللبُ لما وقع بين يدي 
المؤلف"من فتوى حائرة أو طائرة أو سللائرة أو عابرة أو ساخرة.." حسب تعبيره، 

ل عليه في إيراد ولا إصدار.  ولذلك لم أنتفع منه بشيء، ولم أُعَوِّ

مَ به بعض أهل  وأما البحوث في هذا الموضوع فهي قليلة كذلك جُلُّها مما تَقَدَّ
العلللم والفقه والفضل للمؤتمر العالمي "للفتللوى وضوابطها" الذي عقد في مكة 
المكرمللة في الفرة من 20-24 المحرم 1430هل ، الموافق 17-21 يناير 2009 
م؛ بدعللوة من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلللامي، وقد انتفعتُ ببعض هذه 

البحوث في جوانب من الموضوع، وأحلتُ على أصحابها في حواشي البحث.

وقد انتظمتْ عناوينُ البحثِ على الخطة الآتية:

مقدمة 

تمهيد: عن مفهوم الشذوذ في الفتوى لغة واصطلاحا

المبحث الأول: ضوابط الحكم على الفتوى بالشللذوذ، وعَيَّنتُها في أحد عشر 
ضابطا وهي:

الضابط الأول: أن تصدر الفتوى من غير أهلها

الضابط الثاني: أن تصْدُرَ الفتوى في غير محلّها 

الضابط الثالث: أن تعارض نصا من القرآن الكريم
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الضابط الرابع: أن تعارض حديثا نبويا

الضابط الخامس: أن تعارض الفتوى إجماعا متيقنا

الضابط السادس: أن تعتمد على قياس غير صحيح

الضابط السابع: أن تخالف الفتوى مقاصد الشريعة

الضابط الثامن: أن تسيء الفتوى فقه واقع المسألة

الضابط التاسع: ألا تراعي الفتوى الذرائع والمآلات

الضابط العاشر: ألا تراعي الفتوى تغيّر الزمان والمكان والحال والعُرف

الضابط الحادي عشللر: أن تخالف الفتوى قوانين دولة من الدول الإسلللامية 
المأخوذة من الشريعة الإسلامية 

دْتُها في سللبعة  المبحللث الثاني: الأسللباب الباعثللة على الفتوى الشللاذة، وحدَّ
أسباب رئيسة، هي كالآتي: 

رُ من ليس مؤهلا للفتوى  السبب الأول: تصدُّ

السبب الثاني: التسرّع في الفتوى

السبب الثالث: الإعجاب بالرأي

السبب الرابع: اتباع الأهواء السياسية

السبب الخامس: اتباع أهواء العامة

السبب السادس: الغلو في التشدد

السبب السابع: الغلو في اعتبار المصلحة
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المبحللث الثالث: سللبل العلاج والوقاية من الفتاوى الشللاذة، ويشللتمل على 
ين: مطلبين هامَّ

المطلب الأول: سبل علاج شذوذ الفتاوى

المطلب الثاني: سبل الوقاية من شذوذ الفتاوى

خاتمة: ولخصت فيها أهم النتائج التي انتهيتُ إليها في البحث.

وفي الختللام أقللول: هذا بحثللي المتواضع؛ الللذي اجتهدت فيه غاية وُسللعي، 
ومنتهللى جهدي، فللإن أَصَبْللتُ فبتوفيق من الله وحللده، وإن أخطأت فمن نفسللي 

وضَعفي وقلة بضاعتي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.  
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تمهيد: عن مفهوم الشذوذ في الفتوى لغة واصطلاحا

الشذوذ في اللغة:

للاذّ: المنفرد عن الجمهور، أو الخارج عن  مصدر شَللذَّ يشُللذُّ شذوذا، والشَّ  
الجماعة، وشَذَّ الكلام: خرج عن القاعدة وخالف القياس1.

ولم تَرِد هذه اللفظة في القرآن الكريم، ولكن وردت في السللنة النبوية، فقد   
روى الإمام الرمذي في جامعه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "يد 

الله مع الجماعة، ومن شَذَّ شَذَّ في النار"2.

الشذوذ في اصطلاح الأصوليين والفقهاء:

والشّاذُّ في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو ما كان مقابلا للصحيح أو المشهور 
أو الراجح، أي أنه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب3.

ولا تكاد تجد تعريفا للشاذ عند الشافعية، ولا يستعمل عند الحنابلة -حسب 
علمي- ولكن يشمله كلامهم عن القول الضعيف، ومنعهم العمل به دون ترجيح.

قللال الإمام النووي :"قد يجزم نحو عشللرة من المصنفين بشلليء، وهو شللاذ 
بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور"4.

- مختار الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، مادة: شذ.   )1(
- رواه الرمللذي في الفتللن رقم )2166(، وقال حديث غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من   )2(

هذا الوجه.)1759(. 
- انظر: حاشللية ابللن عابدين 50/1، وفتللح العلي المالك لعليش 61/1-62، والخرشللي   )3(

35/1-36، والعدوي عليه. 
- المجموع للنووي 47/1.   )4(
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معنى الشذوذ عند الإمام ابن حزم :

عرّف الإمام أبو محمد بن حزم "الشللذوذ" في كتابه "الإحكام" فقال: "والذي 
نقللول به وبالله تعالى التوفيق: إن حَدَّ الشللذوذ هللو مخالفة الحق، فكل من خالف 
الصواب في مسللألة ما فهو فيها شللاذ، وسللواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو 
بعضهم، والجماعة والجملة هم أهل الحق؛ ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد 
فهو الجماعة وهو الجملة...والحق هو الأصل الذي قامت السللموات والأرض 
بلله، فللإذا كان الحق هو الأصل، فالباطل خروج عنه وشللذوذ منه، فلما لم يجز أن 

يكون الحق شذوذا، وليس إلا حق أو باطل، صح أن الشذوذ هو الباطل"1 .

التعريف الاصطلاحي المختار للفتوى الشاذة:

ف )الفتوى الشاذة( بخصوصها تعريفا دقيقا جامعا مانعا،  لم أقف على من عرَّ
وإن تكلمللوا عن الأحكام المتعلقة بها-من حيث مفهوم الشللاذ عندهم- لكن إذا 
جَرَيْنللا علللى المعنى العللام للفتوى: وهي الإخبللار عن الحكللم، أو الإفتاء بمعناه 
العام: وهو الإخبار عن حكم الشللرع في أمر من الأمور بناء على اسللتقراء الأدلة، 
واتبللاع مقتضياتهللا. وإذا عرّفنا الشللاذ بمعناه العام أيضا كما عرفلله الإمام ابن حزم 

وهو: الباطل أو ما خالف الحق.

أمكن القول: بأن الفتوى الشاذة: هي الحكم المصادم لنص الكتاب أو السنة، 
أو كان لفظهمللا أو دلالتهمللا لا يحتمله تأويل المفتللي، أو كان حكمه مصادما لما 
عُلم من الدين بالضرورة، أو مصادما لمقاصد الشللرع أو قواعده أو مبادئه، وذلك 
لأن الحكللم لا يكللون باطلا مللردودا إلا في هذه الحال، فما كان مللن الفتوى بهذه 

الصفة، فهي الفتوى الشاذة2 ، التي شذت عن المنهج الصحيح.

- الإحكام في أصول الأحكام، 82/5-83،دار الحديث، القاهرة، ط.1، 1404هلل.   )1(
- انظر: الفتاوى الشللاذة وخطورتها، للدكتور عجيل جاسللم النشمي، ص: 11، بحث مقدم   )2(
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وهللي عند سلللفنا الصالللح وفي تراثنللا الفقهي الزاخللر قليلة بل نللادرة، أما في 
عصرنللا هللذا فهي كثيرة بل ذائعة ومنتشللرة، تطير كل مطار، وتقللرع أبواب القرى 

والمدن والأمصار، في كل وقت من الليل أو النهار.

فما هي المعايير والضوابط التي يمكن أن تضبط الحكم على الفتوى  بالشذوذ 
ضبطا محددا ودقيقا؟

يمكللن الاهتداء – مللن مجموع ما حرره فقهاء عصرنا في هذا الموضوع- إلى 
موازيللن وضوابط منهجية علمية للحكم على الفتوى بالشللذوذ، وقد اجتهدتُ ما 
وسللعني الجهد في اسللتخراجها؛ فبَلَغتُ بها أحد عشللر ضابطا ؛ هي جملة معايير 
وموازين للحكم على الفتوى بالشللذوذ والاضطراب، وعللدم الانضباط للمنهج 

القويم.

المبحث الأول: ضوابط الحكم على الفتوى بالشذوذ  

مَ  ر – كما تَقَدَّ إذا كانت الفتوى الشللاذة قليلة بل نادرة في تراثنللا الفقهي المحرَّ
آنفا- فإنها أصبحت اليوم كثيرة ومنتشللرة انتشارا كبيرا في واقعنا المعاصر؛ وذلك 
بسللبب ثورة الإعلام والاتصللال التي تدخل كل مكان، وتقرع كل باب، وبسللبب 
ظهللور الفضائيللات وفتاواهللا علللى الهللواء، والشللبكات العنكبوتيللة المختلفللة، 
الة التي تجيبك عن سؤال الفتوى  والصحف والمجلات السيارة، والهواتف الجوَّ
عَ آفاق انتشار الفتاوى الشاذة  أحيانا قبل أن يرتدَّ إليك طرفُك، وهذا كلُّه وغيرُه وَسَّ

والمضطربة؛ انتشار النار في الهشيم.

ولذلللك كانت الحاجة بل الضرورة إلى بيان ما هي الفتوى الشللاذة من خلال 

لمؤتمر الفتوى
للمجمللع الفقهللي برابطة العالم الإسلللامي، بمكة المكرمة، المنعقد في الفللرة من 20-24 المحرم 

1430هل ، الموافق 17-21 يناير 2009 م. 
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المعايير التي تضبطُها:

الضابط الأول: أن تصدر الفتوى من غير أهلها

المعيار والضابط الأول لشللذوذ الفتوى: أن تصدر من غير أهلها، وأهلها هم 
أهل الاختصاص في هذا المجال. قال الإمام الشاطبي: "المفتي قائم في الأمة مقام 

النبي صلى الله عليه وسلم"1. بل هو مُوَقِّعٌ عن رب العالمين كما قال الإمام ابن القيم.

ولهذا لا يَحِلُّ أن يتقحمَ الفتوى، وبيانَ الحلال والحرام، والجائز والممنوع، 
إلا من تأهل واسللتجمع شللروط المفتي، وهي نفسللها شللروط المجتهللد العلمية 

والسلوكية.

فلا بد أن يكون من ينتصب لإفتاء الناس متمكنا من الأصلين الكتاب والسنة، 
وعلللوم العربية، ومتبحرا في عمود الفتوى والاجتهاد؛ أعني أصول الفقه ومقاصد 
الشللريعة، وذا معرفللة بالقيللاس وعلللله، ومعرفللة بمواضع الإجمللاع والاختلاف 
ومنازعلله، ومطلعللا علللى الناس والحيللاة وواقعهللم، وذا دربة وحذق وممارسللة 

للفتوى والنوازل، مع الورع والتقوى وخشية الله.

وحالُ كثيرٍ من المفتين في هذا العصر على غير هذا المسلك السوي، والمهيع 
ضِي،حيث اقتحموا هذا الميدان، وخاضوا غمار هذا البحر من دون أن يتأهلوا  الرَّ
للله، وبعضهللم ليس من أهللل الاختصاص في ورد ولا صدر، وليسللوا في العير ولا 
في النفيللر، ولذلللك كثُر منهم هذا الضللرب من الفتاوى الشللاذة والمضطربة؛ التي 
خطرها عظيم، وخطبها جسلليم، ولهذا جاء التحذير من الفتوى بغير علم في آيات 

وأحاديث وآثار كثيرة جدا، نجتزئ هنا ببعضها:

قال الله تعالى: )وَلَا تَقُولُوا لمَِا تَصِفُ أَلْسِنتَُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ 

- الموافقات، للشاطبي،244/4، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.   )1(



329

الفتوى واستشراف المستقبل

328

بحوث1موؤتمر

ذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلحُِونَ(1 . لتَِفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّ

قللال الحافللظ ابن كثيللر: "ويدخللل في هللذا كلُّ من ابتللدع بدعة ليس للله فيها 
م الله، أو حرم شيئا مما أباح الله، بمجرد رأيه  مسللتند شللرعي، أو حلَّل شيئا مما حرَّ

يه"2. وتشهِّ

ثْمَ  مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِللشَ مَا ظَهَللرَ منِهَْا وَمَا بَطَللنَ وَالْإِ وقللال تعالللى: )قُلْ إنَِّمَا حَللرَّ
لْ بهِِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا  وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا باِللهِ مَا لَمْ يُنزَِّ

تَعْلَمُون(3.

قال ابن القيم: "فرتَّبَ المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، 
ثم ثنَّى بما هو أشللد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثَلَّث بما هو أعظم تحريما 
منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم رَبَّع بما هو أشد تحريما من ذلك كُلِّه وهو القولُ 
عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سللبحانه بلا علم في أسللمائه وصفاته وأفعاله، 

وفي دينه وشرعه"4.

وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسللول الله صلى الله عليه وسلم:"من أُفْتيَِ بغير علم كان 
إثمه على من أفتاه"5.

وهؤلاء الللرؤوس الجهال مللن المتعالمين في عصرنا الذين هللم محلُّ تقديم 
وتصديللر عند العوام مع جهلهم بشللروط الإفتللاء؛ هم الذيللن ورد فيهم الحديث 

- النحل: 116.   )1(
- تفسللير القرآن العظيم، لابن كثير، 609/4، تحقيق: سللامي بن محمد سلللامة، دار طيبة،   )2(

ط2، 1420هل ، 1999م.
- الأعراف: 33.   )3(

- إعلام الموقعين38/1، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م.   )4(
)5(  - أخرجه أبو داود )3657( وابن ماجة )53( وغيرهما، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي

داود 410/2. 
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المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سللمعت رسللول الله صلى الله 
عليه و سلم يقول: ) إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض 
الا، فسئلوا،  العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالما؛ اتخذ الناس رؤوسللا جُهَّ

فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا (1 .

قال الحافظ ابن حجر:" وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم، والتحذير 
من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يُقْدِمُ عليها بغير 

علم"2.

وأرباب الفتاوى الشاذة في عصرنا أصناف:

فمللن هؤلاء من ليسللوا مللن علمللاء الدين أصلا، بللل هم من رجللال الأدب، 
أو التاريللخ، أو التصللوف، أو القانللون، أو غيللر ذلللك مللن الدراسللات الإنسللانية 
والاجتماعيللة، بللل حتللى مللن التخصصللات العلميللة البحتللة كالطب والهندسللة 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الطبيعية، بل وبعض الساسللة 

والصحفيين ورجال الإعلام.

 قللال الإمللام ابللن حزم - رحملله الله -: )لا آفة علللى العلوم وأهلهِللا أضرُّ من 
خلاء فيها وهم من غير أهلها؛ فإنهم يجْهَلُون ويظنون أنهم يَعْلَمُون، ويُفْسِدُون  الدُّ
مَ  رُون أنهللم يُصْلحُِون(3، وقال الحافللظ ابن حجر - رحملله الله -: )إذا تَكَلَّ ويُقَللدِّ

المرءُ في غير فَنِّهِ أَتَى بهذه العجائب(4.

- متفق عليه، أخرجه البخاري،كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم: 100، ومسلم،    )1(
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل، رقم:6971.

)2(  - فتح الباري 195/1، دار المعرفة، بيروت، 1379هل. 
)3(  - الأخلللاق والسللير، لابن حزم،، ص: 91، تحقيق إيفا ريللاض، راجعه وقدم له وعلق عليه 

عبد الحق الركماني، دار ابن حزم بيروت. 
)4(  - فتح الباري 584/3. 
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صللوا في فقه الشللريعة  وبعللض هللؤلاء من علمللاء الديللن، ولكنهم لللم يَتَخَصَّ
صوا في علم الكلام والعقيدة والفلسللفة،  وأصولهللا، والفتوى وعلومها، بل تخصَّ
والفكللر والمنطللق، أو في علم التفسللير، أو في علم الحديث، ولم يشللتغلوا بالفقه 
وأصوله، ولم ترسخ أقدامهم في قواعده وضوابطه، ولم يخوضوا في بحاره وأنهاره، 
لاسيما بعد إحداث التخصصات الفرعية الدقيقة في الجامعات من كليات وأقسام 
وشللعب، يكاد المتخرج فيها يكون أميا فيما سواها، وهذه علة العلل وآفة الآفات 
للتخصللص في هذا العصللر، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك؛ إذ العلوم الشللرعية 
متكاملللة يُكمللل بعضها بعضا، ويأخللذ بعضُها برقاب بعض، فلا بد من دراسللتها 

كلها، ثم الاقتصار بعدُ على التخصص.

والخطللر مللن هؤلاء أنهم يجرؤون علللى الفتوى حتى لا يُللرَوْا بعَيْن النَّقيصة، 
فيقعون في أخطاء شنيعة، ويفتون بفتاوى شاذة سخيفة.

قللال ابن الجللوزي في "تلبيس إبليس": "وقد كان فيهم مللن يُقْدِمُ على الفتوى 
بالخطللأ لئلللا يُللرى بعين الجهللل، فكان فيهم مللن يصير بمللا يُفتي ضُحكللة"1. ثم 
ذَكَللرَ رحمه الله نمللاذج وطرائف من ذلك، فقال:" وكان ابللن صاعد كبيرَ القدْر في 
ا قَلَّت مخالطته للفقهاء كان لا يفهللم جواب فتوى"، ثم روى  ثيِللن لكنلله لَمَّ الْمُحَدِّ
بسللنده إلللى أبي بكر الأبهللري الفقيه قال:" كنللت عند يحيى بللن محمد بن صاعد 
فجاءته امرأة فقالت: أيها الشلليخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، فهل 
المللاء طاهر أو نجللس، فقال يحيى : ويحك، كيف سللقطت الدجاجللة إلى البئر، 
قالللت: لم تكن البئر مغطاة، فقال يحيى: ألا غطيتيها حتى لا يقع فيها شلليء، قال 

الأبهري: فقلت: ياهذه، إنْ كان الماء تَغَيَّرَ فهو نجِس وإلا فهو طاهر"2.

)1(  - تلبيس إبليس، ص: 116، دار الكتب العلمية، بيروت. 
)2(  - المصدر السابق، ص: 115. 
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ثللم قال ابن الجوزي مُعلقللا على هذه الأمثلة والنماذج التللي أوردها في كتابه 
النفيس "تلبيللس إبليس":"قلت: فانظروا إلى هاتين الفضيحتين: فضيحة الجهل، 

وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط"1.

قُون بيللن اختصاصات  وقاصمللة الظهللر في هذا الأمر أن عللوامَّ النللاس لا يُفرِّ
العلماء، بل سائرُهم يظنُّ الخطيب الْمِصْقَع، أو الواعظ البليغ، أو الداعية البارع، 
من أهل الفتوى، والحقيقة أنه ليس كل خطيب أو واعظ أو داعية مشهور أو مفكر 
ر للفتوى، فمللا كُلٌّ مائع ماء، ولا كُلُّ سَللقْفٍ  إسلللامي معللروف؛ أهلا لأن يَتَصَللدَّ
سللماء، فلكل علم رجالُلله، ولكل فَنّ أهلُلله، ورحم الله امرَءاً عَللرَفَ قدْره، فوقف 

عندَه.

والصنللف الثالللث من أصحاب هللذه الفتاوى الشللاذة، الذين يهرفللون بما لا 
يعرفون، ويَهذُون فيُؤذُون، هم بعض النابتة من الشباب الحدثاء الأسنان، السفهاء 
الأحلام، طريِّي العُود، الذين حسللبوا أمر الفتوى سللهلا طيِّعا، وأنها أضحت كلأ 
ا  ، ولكل من تزبَّب قبل أن يتحصْرَم، ولكل من طارَ وَلَمَّ مباحللا لكل من هبَّ ودبَّ

ن يحسب كُلَّ سوداء تمرة، أو كُلَّ بيضاء شحْمة. يُرَيِّش، وممَّ

فإذا شَدَا بعضُهم شيئا يسيرا من العلم، وألمَّ بطرف من الحديث، تَصَوّرَ أنه قد 
ل فَحَوَى؛ حتى خصُبَ المرْعى؛  فراح يحطب من كل رطب  جمع فأوعى، وحصَّ
ويابس، ويخطف الأحكام خطفا، ويستعجل الأمور استعجالا؛ وعندما يقع على 
حديث واحد؛ يُفتي به، لايدري ماقبله ولا ما بعده، ولاسللياقه ولاسللبب وروده، 
ولا ناسللخه من منسللوخه، ولامطلقه من مقيده، ولا خاصه من عامه، ولا مجمله 
مللن مبينه، ولا راجحه من مرجوحلله، ولا مقاصده ولا معانيه، فيطير به كل مطار، 
ناشللرا فهمه الكليل، وفقهه السللقيم، وفتاواه الشاذة السللخيفة على الناس؛ بدون 

)1(  - المصدر السابق، ص: 116. 
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حجة ولا دليل، ولا كتاب منير، ولا فهم مسللتقيم؛ وإذا أضيف إليه الهوى وحب 
الظهور وسوء القصد؛ زاد في الطين بلة، وفي الطبلة نغمة، وصار ضِغْثًا على إبَّالَة.

وقللد نَبَّلله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي فعِْلُه إذا وقللع ذلك في كل عصر من العصور، 
فقللال: )) يحملللُ هذا العلمَ ملِلنْ كل خلف عدولُلله، ينفون عنه تحريللف الغالين، 

وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين((1.

وإذا لللم يقُم أهلُ العلم العللدول بما أَمَرَ به الحديللث النبوي؛ صارت الفتوى 
فوضى مبعثرة، لا يَتَبيَّن فيها صواب من خطأ، ولا صحيح من سقيم، ولا حق من 
باطل، ويختلط العالم بالجاهل، والحابل بالنابل، وتَنتشللر البلبلة والفتنة، وتتسع 
دائرة الخلاف بين المسلمين التي يقصد الشرع الحكيم أن يُضَيِّقَها، فَيَكْثُر الشذوذ 
في الفتاوى، والتناقض والاضطراب فيها، والفوضى والتسَيُّب والانفراط، ويتَعَذّرُ 

م والانضباط. التحكُّ

ورحم الله من قال: لو سَكَتَ من لا يعلم لَقَلَّ الخلاف، ومن قال: العِلْمُ نُقطة 
للعَه الجاهلللون. فالواجب في أمثال هؤلاء أن لا يُلتفت إلللى أقوالهم، ولا يُعتدَّ  وسَّ

بكلامهم بَلْهَ فتاوِيهم.

وكان شلليخ الإسلللام ابللن تيميللة شللديدَ الإنللكار على هللؤلاء، ولما قللال له 
بعللضُ هؤلاء يوما: أَجُعِلْتَ مُحْتَسِللبًا على الفتوى؟ قال للله: يكون على الخبَّازين 

والطبَّاخين مُحتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب2.

)1(  - رواه ابللن جريللر الطبري، وابن عللدي في الكامل 152/1، والخطيب البغدادي في شللرف 
أصحللاب الحديللث، ص : 40 ، وابن عبللد البر في التمهيد 59/1، وحسللنه الحافظ العلائي 
بقوله " هذا حديث حسللن غريب صحيح" وقواه ابن القيم في " مفتاح دار السعادة" 1/ 497 

لتعدد طرقه.
)2(  - إعلام الموقعين 217/4. دار الجيل، بيروت، 1973م، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
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وذَكَللرَ مالك بن أنس إمام دار الهجللرة: أن رجلا دخل على ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن – إمام المدينة ومفتيها وشلليخ مالك- فوجده يبكي؛ فقال له: ما يبكيك، 
وارتاع لبكائه.فقال له: أمُصيبة دخلتْ عليك؟ فقال: لا، ولكن استُفتيَِ من لا علمَ 
للله، وظهر في الإسلللام أمر عظيم، قال: وبعللضُ من يُفتي ههنا أحقُّ بالسللجن من 

اق1. رَّ السُّ

قال ابن الصلاح:"رحم الله ربيعة كيف لو أدْرَكَ زماننا، وما شاء الله ولا حول 
ولا قوة إل بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل"2.

لاح، كيف لو أدْرَكَا زمانَنا، وكيف لو رَأَيَا أنه  وأقول: رَحِمَ الُله ربيعةَ وابنَ الصَّ
أصبح يُفتى في  قضايا الدين والاجتهاد الكبرى، من لا علم له بالأصول والفروع، 
ولللم يشُللمّ أنفُه رائحةَ الفقه والاختلاف، ولا يعرف كُوعا مللن بُوع، ولم يقرأ كتابا 
واحدا في أصول الفقه، أما الاستنباط وتحقيق المناط والقياس والعلل وقوادحها؛ 

فأمور لم يسمع بها. 

دُر1َالفتوى1في1غير1محلّها ال�شابط1الثاني:1اأن1ت�شْ
ومن ضوابط ومعايير شللذوذ الفتوى: صدُورها في غير محلِّها، وأعني بذلك: 
أن يكون موضوع الفتوى من المسللائل المقطوع بحكمها في الشريعة، الثابتة بأدلة 
قطعيللة في ثبوتهللا ودلالتها، وهذه ليسللت محلا ولا مجالا للاجتهللاد، ثم يأتي بعد 
ذلللك من يزعم الاجتهاد فيها من جديد، مدعيا اسللتنباط حكم يخالف ما اسللتقر 

عليه الفقه، واستمر عليه العمل، وأجمعت عليه الأمة.

 وقد عَيَّنَ الإمام أبو حامد الغزالي المجْتَهَدَ فيه بأنه كل حكم شرعي ليس فيه 

3-أدب المفتللي والمسللتفتي، لابللن الصلللاح، 1/ 19-20،دار المعرفللة، بيللروت، ط1،   )1(
1406هل - 1986م، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ومعه فتاوى ابن الصلاح. 

)2(  - المصدر السابق،20/1. 
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دليل قطعي1، فَخَرَجَ به ما لا مجال للاجتهاد فيه، مما اتفقت عليه الأمة من جَليَِّات 
الشللرع، والأحكام المعلومة من الديللن بالضرورة والبداهة. فالأحكام الشللرعية 

بالنسبة للاجتهاد نوعان: ما يجوز الاجتهاد فيه، وما لا يجوز الاجتهاد فيه2.

 والتللي يجللوز الاجتهاد فيهللا هي الأحكام التللي ورد فيها نللص ظني الثبوت 
والدلالللة، أو ظنللي أحدِهما، أو الأحللكام التي لم يرد فيها نللص أو إجماع، وهذا 
معنللى القاعدة الأصولية: لا اجتهاد في مللورد النص.فإذا تجرّأَ بعض المفتين على 
اقتحام حمى ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وادعاء التجديد فيما لا يَقْبَل التجديد، فقد 
ت فتواه عن القواعدِ الشرعية، والضوابطِ المرعيَّة، وغالبا ما  شللذَّ عن الأمة، وشذَّ
يكون هذا النوع من المفتين ممن ليس من أهل الإفتاء، بل من الدخلاء على علم 

الشرع3.

ومن الأمثلللة الواضحة على الفتاوى التي صدرت في غير محلِّها، أي مخالفةً 
للأحللكام القطعية في ثبوتها، القطعية في دلالتها، بدعللوى المصالح والمقاصد،ما 
كتبلله الحبيب بورقيبللة رئيس تونس السللابق، والذي ما تزال تدعو إليلله إلى اليوم 
بإصللرار وجرأة غريبة المنظمللاتُ والجمعياتُ "النسللوانية" Feminis- رصي الله عنه 
-Les es في المغللرب وغيره، ومعهن مَللنْ يزعم أنه من علماء الفقه والقانون وليس 

بلله، داعين إلللى فتوى جديللدة أو اجتهللاد جديد يجيز مسللاواة المللرأة بالرجل في 
كَرِ  الميللراث، مناقضيللن بذلك صريح قوله تعالى: )يُوصِيكُمُ الُله فلِلي أَوْلَادِكُمْ للِذَّ

- المسللتصفى، للغزالي، ص:34 ، دار الكتب العلمية، بيللروت، ط.1 ، 1413هل ، تحقيق:   )1(
محمد عبد السلام عبد الشافي.

)2(  - انظر: أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، 1080/2 ، دار الفكر، دمشق، ط2 
،  1418هل - 1986. 

-  انظر: الفتاوى الشاذة، للدكتور يوسف القرضاوي، ص: 29 ، دار الشروق، القاهرة، ط1،   )3(
2010م. 



335

الفتوى واستشراف المستقبل

ين عما أجمع عليه المسلللمون، وأصبللح معلوما من  مثِْلللُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ(1، وشللاذِّ
الدين بالضرورة.

زا – فهو شللاذ مللردود على  وهللذا الكلام – إن سللميناه فتللوى واجتهادا تجوُّ
أصحابه، باطل مرفوض في ميزان الشريعة: لأنه صادر من غير أهله، ولأنه اجتهاد 

في غير محله، ولأنه مبني على أدلة باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل2.

ال�شابط1الثالث:1اأن1تعار�ص1ن�شا1من1القراآن1الكريم
ومن ضوابط ومعايير شللذوذ الفتوى: أن تكون مخالفللة لنص قرآني، فالقرآن 
يحللرم وهللي تبيح، أو هللو يبيح وهللي تحرم، أو يُوجللب وهي تُسللقط.فأي فتوى 
تعللارض نصا أو نصوصا في القللرآن الكريم بدعوى الرأي أو الاجتهاد أو التجديد 
معارضللةً جَليَِّللةً بيِّنة؛ فهي فتوى شللاذّة مللردودة، ولا تُقبَل، ولا يُلتفللت إليها، ولا 

ينبغي أن يَعتدَّ بها العلماءُ ولا المستفتُون.

وينطبللق هذا بوضوح على الفتوى المذكورة في الضابط الثاني، وهي التسللوية 
بين الذكر والأنثى في الميراث، فهي تعارض النص القرآني القطعي في قوله تعالى: 

كَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ(3. )يُوصِيكُمُ الُله فيِ أَوْلَادِكُمْ للِذَّ

ومثلها الفتوى الشللاذة التي جنح إليها الدكتور حسن الرابي في تجويزه زواج 
صللات والأباطيل التي تمنع  المسلللمة باليهودي والنصراني؛ حيللث يقول:"التخرُّ
زواج المرأة المسلللمة من الكتابي لا أساس لها في الدين، ولا تقوم على ساق من 
الشرع الحنيف..وما تلك إلا مجرد أوهام، وتضليل وتجهيل، وإغلاق، وتحنيط، 

)1(  - النساء: 11. 
)2(  - انظر: المرجع السابق، ص:31-30 

)3(  - النساء: 11. 
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وخدع للعقول، الإسلام منها براء"1.

وأمثال هذه الفتاوى الشاذة المرسلة وغيرها التي لا زمام لها ولا خطام، وهي 
كثيرة - للأسف- من المفكر السوداني المعاصر الدكتور الرابي، تخالف ما جاء 

في القرآن مخالفةً صريحة،كما أنها تخالف إجماع علماء المسلمين.  

والأصللل أن من شللرط صحة النكاح إسلللام الزوجين عدا ما اسللتثنى الله عز 
وجللل، قللال تعالللى:)وَلَا تَنكْحُِوا الْمُشْللرِكَاتِ حَتَّى يُؤْملِلنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمنِلَلةٌ خَيْرٌ منِْ 
مُشْللرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكْحُِوا الْمُشْللرِكيِنَ حَتَّى يُؤْمنِلُلوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمنٌِ خَيْرٌ منِْ 
مُشْللرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئكَِ يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَالُله يَدْعُو إلَِى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِذِْنهِِ 
رُونَ (2 ،وقال تعالى : )فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمنِاَتٍ فَلَا  هُمْ يَتَذَكَّ وَيُبَيِّللنُ آَيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ
(3  وقال : )وَلَا تُمْسِكُوا  ارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ تَرْجِعُوهُنَّ إلَِى الْكُفَّ
بعِِصَمِ الْكَوَافرِ(4 ؛ فالأصل تحريم نكاح المسلللمة لغير المسلللم ونكاح المسلللم 
لغير المسلللمة إلا أن الله - جل وعلا - اسللتثنى العفيفات من أهل الكتاب؛ فقال: 
ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ منِْ قَبْلكُِمْ(5 . )وَالْمُحْصَناَتُ منَِ الْمُؤْمنِاَتِ وَالْمُحْصَناَتُ منَِ الَّ

ومثلللُ ذلللك قولُ من قللال بإباحة لحللم الخنزيللر في عصرنا؛ مع نللص القرآن 
مها القرآن كانت  الصريح بتحريللم لحم الخنزير، وقد زعموا أن الخنازير التي حرَّ
عون،  خنازير سلليئة التغذية، بخلللاف خنازير زماننا، وهذا تعليل المسللألة فيما يدَّ
وهللي علة من عند أنفسللهم لا تخضع لأي ضابط ولا ميللزان، والقرآن يقول: )أو 

- جريدة الشللرق الأوسللط، عدد: 9994، عن الموقع الإلكروني:www.Almo - رصي   )1(
.news- رصي الله عنه -.neصلى الله عليه وسلمama- الله عنه

- البقرة: 221. -   )2(
- الممتحنة: 10.   )3(
- الممتحنة: 10.   )4(

- المائدة: 5.   )5(
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لَحْمَ خنزير فإنَّه رجس(1 .

الضابط الرابع: أن تعارض حديثا نبويا

ومن ضوابط الحكم على الفتوى بالشللذوذ: معارضتُها للأحاديث الصحيحة 
الصريحللة، أو المتواتللرة، أو القطعية الدلالة، وللأسللف الشللديد فإن هذا يحدث 
كثيللرا؛ للانفصام النَّكدِ المبتللدَع الذي وقع بين علم الفقلله وعلم الحديث، فكثير 
مللن المشللتغلين بالفقلله وأصوله في هللذا العصر لديهللم ضعف كبيللر في الحديث 
وعلوملله، وبضاعتهم مزجاة في علللم الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وعلم علل 
الحديللث، فرُوج على ألسللنتهم وفي كتبهللم وأبحاثهم أحاديللث لا خُطم لها ولا 
أزمّللة2، بل الأحاديللث الضعيفة، بل الضعيفة جدا، بللل الموضوعة أحيانا، ويبنون 
عليهللا القناطيللرَ المقنطرةَ من الأحكام والآراء، وما بُني علللى الباطل؛ فهو باطل، 
ويخالفللون بفتاواهم الأحاديث الصحيحة، بل والمتواترة؛ فلا تَسَلللْ عن مخالفة 
أحاديللث الصحيحين، أو المتفق عليها بين الشلليخين، لجهلهللم بها، أو تجاهلهم 

لها، وهذا أشدُّ وأنكى، وأضل سبيلا.

والأخطللر من هذا؛ أن تكون هذه المخالفةُ الشللاذةُ؛ للأحاديث الصحيحة بل 
والمتواترة التي لها صلة بأحاديث العقيدة والغيب وأشراط الساعة:

ومن النماذج لذلك ما ذهب إليه صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا من 
إنكارٍ لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسللية، وجَحْدٍ لما يؤُكدها من الأحاديث الصحيحة 
الثابتللة، بل وتأويلٍ متعسللف لما يشللهد لها مللن آيات قرآنية، زاعمللا أن لا معجزة 
للنبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، وقد تبعه على هذا القول الشاذ كثير من المعاصرين 

- الأنعام: 145.   )1(
- انظر: كتابنا سللدّ الفجوة بين المشللتغلين بالفقه والمشتغلين بالسللنة، مطبعة طوب بريس،   )2(

الرباط، ط1 ، 2008 م. 
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يهم الناس بالمدرسة العقلانية العصرية. ون أو يُسَمِّ ممن يُسمَّ

ومنهللا إنللكارُه معجللزةَ انشللقاق القمر،ولكللن صاحللب المنار لما استشللعر 
عاه في إنكار هذه  معارضة نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة لما ساقه من مُدَّ
المعجزات ومنها معجزة انشللقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:"وقد يعارضه آية انشقاق 
القمر مع ما ورد من أحاديث الصحيحين وغيرهما من أن قريشللا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
آية على نبوته فانشللق القمر فكان فرقتين، ولكن في الأحاديث الواردة في انشللقاقه 
لناها في  عللللا في متنها وأسللانيدها، وإشللكالات علمية، وعقليللة، وتاريخيللة، فصَّ
المجلللد الثلاثين من المنار، وبيَّنا أن ما تدل عليه الآيات القرآنية المؤيدة بحديث 
الصحيحيللن الصريح في حصر معجزة نبوتلله صلى الله عليه وسلم في القرآن... وهو الحق الذي لا 

ينهض لمعارضته شيء"1.

وإذا كان الشيخ رشلليد قد تخلص هنا من الأحاديث الصحيحة بالطعن فيها، 
واستشللكالها ثم ردها؛ فإنه قد تخلص في موضع آخللر من معارضة الآية القرآنية: 
(2، حيث  اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإنِْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ )اقْتَرَبَتِ السَّ

رَ انشقاق القمر بظهور الحجة3. فسَّ

وهذه الفتوى الشللاذة التي صللدرت من صاحب المنار؛ خالللف بها كما ترى 
الأحاديللث الصحيحللة الثابتللة، التي هي في أعلللى درجات الصحللة؛ لتواترها عن 
جهللا أئمة الحديللث في كتبهم كالبخاري ومسلللم  جمللع كثير مللن الصحابة، وخرَّ

وأصحاب السنن.

ومللن نمللاذج الفتللاوى الشللاذة في العقيللدة كذلللك، والمعارضللة للأحاديث 

)1(  -تفسير المنار، 333/11 ، دار المنار، ط3 ،1967م. 
- القمر: 1.   )2(

- التفسير والمفسرون، للدكتور محمد حسين الذهبي،  586/2.   )3(
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الصحيحة الثابتة بل المتواترة؛ ما ذهب إليه أحد الفقهاء والأصوليين المعاصرين 
البارزيللن وهللو الدكتور طه جابر العلواني مدير المعهد العالمي للفكر الإسلللامي 
سللابقا؛ حيث أنكر من أشراط الساعة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؛ 

بدعوى أنها تتعارض مع أصْلِ ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم1.

والحديث الذي خالفه الدكتور طه متفَق عليه، قال رسللول الله صلى الله عليه وسلم: ) والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل 
الخنزيللر، ويضللع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السللجدة 

الواحدة خير من الدنيا وما فيها (2.

والحديللث فللوق هللذا وذاك متواتر كما بيَّللن الأئمة الحفللاظ ، وقد صنف فيه 
ثُ أنور الكشللميري كتاب"التصريح بما تواتر في نزول المسلليح"  مللة الْمُحَدِّ العلاَّ
ث الشلليخ عبد الفتاح أبي غدة، وقد جمع فيه مؤلفه أربعين حديثا  بتحقيق المحدِّ
مللن الصحاح والحسللان فضلا عمللا دون ذلك، فكيف يسللوغ للدكتللور العلواني 
مخالفللة المتواتر بفتللواه الغريبة، والمتواترُ قطعيُّ الثبللوت، يُوجب العلم اليقيني، 

والاعتقاد الضروري.

ومن نماذج الفتاوى الشللاذة المخالفةِ للأحاديث الصحيحة: ما ذَكَرَ الدكتور 
يوسف القرضاوي3 أن بعض العلماء المصريين العصريين في مصر قالوا: إن تبرجَ 

- موقع إسلام أون لاين نت على الشبكة العنكبوتية :   )1(
www.islamonline.ne- رصي الله عنه -
حوار مع الدكتور العلواني حول مشللروعه الجديد لمراجعة الراث الإسلللامي، حاوره: عبد العزيز 

فرحات. 
- متفللق عليه، أخرجلله البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسللى بن مريم عليهما   )2(

السلام، 
ومسلم في كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم، رقم:155. رقم:3844.

- الفتاوى الشاذة، ص: 41-40.   )3(
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المرأة وكشللفَ رأسللها وذراعيها ونحرها وسللاقيْها، تقليدا أعمى للمرأة الغربية، 
وما يدخل في هذا الباب من الوصل والنَّمص والوشم وغير ذلك؛ حكمه الشرعي 
رُهللا الوضوء والصلاة والصيام وغيرها من  أنلله من باب صغائر الذنوب، التي يُكَفِّ

الفرائض، بل يكفرها مجرد اجتناب الكبائر.

ومنشللأ الشللذوذ أو الغلط في هذه الفتوى هو عدم الإحاطة بما ثبت في السللنة 
وصحللاح الأحاديللث، ذلللك أن من يَسللتقريها في مظانهللا المعتمدة؛ يجللد أن هذا 
الضرب من التبرج ليس من الصغائر بل هو  من الكبائر، منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) 
صِنفَْانِ منِْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بهَِا النَّاسَ، 
وَنسَِللاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌَ مَائلِاتٌَ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْللنمَِةِ الْبُخْتِ الْمَائلَِةِ، لَا 

يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ منِْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا "1.

فاعتللبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسللاء مللن أهل النار، ولللو كان عملُهن من الصغائر 
هن من أهل النار؛ لأن الصغائر تُكفرها الحسللنات، كما أن صريح الحديث  ما عدَّ

حرمهن من دخول الجنة، بل مجرد شم ريحها.

ومعلوم كذلك؛ أن كثيرا من مظاهر التبرج المعاصر مما يَستحق عليه صاحبُه 
أن يبللوء "بلعنللة الله"، التي وردت بها الأحاديث الصحيحللة، التي لعنت: الواصلة 
والمسللتوصلة، والواشللمة والمستوشللمة، والنامصة والمتنمصللة، والمتفلجات 

للحسن، المغيرات لخلق الله2 .

ولعنة الله لا يسللتحقها من يرتكب صغيرة من الصغائر إلا مع الإصرار عليها، 
بللل قال أهل العلم: كلُّ ذنب خُتم بوعيد من الله تعالى؛ بنار، أو لعنته سللبحانه، أو 

- رواه مسلللم في اللبللاس والزينللة عللن أبي هريللرة، باب النسللاء الكاسلليات العاريات،رقم:   )1(
 .2128

- المراد ما أخرجه البخاري في التفسير)4886(، ومسلم في اللباس والزينة)5099(.   )2(
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غضبه، أو عذابه، أو نحو ذلك، فهو من الكبائر.

الضابط الخامس: أن تعارض الفتوى إجماعا متيقنا

ومللن ضوابط الحكم على الفتوى بالشللذوذ: أن تكللون مخالفة لما أجمعت 
ناً؛ لأن الأمللة لا تجتمع علللى ضلالة، وهللي معصومة  عليلله الأمللة إجماعللا متيَقَّ

بمجموعها.

فللإذا أجمعت على حلللال فهو حلللال، وإذا أجمعت على حللرام فهو حرام، 
والعللبرة في اعتبللار الإجمللاع باتفللاق المجتهديللن، فاتفاقهم هو الدليل الشللرعي 

القطعي، ولا عبرة بإجماع العوام.

فمن خالف من أهل الفتوى إجماعَ الأمة في قضية من القضايا، أو مسللألة من 
ة، ولا يُعْتَدُّ  ت فتواه شاذة، لا تقوم بها الحجة، ولا تكون على المحَجَّ المسائل؛ عُدَّ

بها عند علماء الأمة.

ومللن هنا تكون فتوى الشلليخ عبد البللاري الزمزمي رئيللس الجمعية المغربية 
للدراسللات والبحللث في فقه النوازل؛ بجواز شللرب الخمر للمللرأة الحامل، حال 
الوحللم، والحديثللة عهد بإسلللام؛ فتوى شللاذّة؛ لأنها مخالفة لإجمللاع الأمة على 

تحريم الخمر، المعروف من الدين بالضرورة.

يقول الشلليخ عبد البللاري الزمزمي في تعليل فتواه الغريبللة هذه: "هذه الفتوى 
أصدرتُهللا بعد سللؤال من امرأة غربية نشللأت على شللرب الخمر مللع عائلتها قبل 
مت على الخمر  أن تُسْلللمَِ وتتللزوج، وفي مراحل حملها الأولى، أي الوحللم، توحَّ
بالنظر إلى حنينها إلى الماضي الذي كانت تعيشُه، فسألَتْني في هذه الواقعة، وعما 
ها أو يُجهض حمله،  إذا كان بإمكانها أن تشربَ الخمر؛ حتى لا يولد الرضيع مشوَّ
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فأفتيتُ بأن ذلك يدخل في إطار الضرورة الشرعية لحماية النفس"1.

فهذه الفتوى شاذة مردودة بالأدلة الآتية:

- الخمر حرام بإجماع المسلمين، ومما عُرف من الدين بالضرورة، ولا يحلّ 
لمسلم شربها.

- حكم الاضطرار الذي علَّل به الشلليخ فتواه لا وجه له، وكان عليه استشارة 
للل الفتللوى بمللا لا علللم للله بلله، وأهلُ  المتخصصيللن مللن الأطبللاء قبللل أن يتعجَّ
الاختصللاص2 يقللررون أن الوحم حالللة طبيعية تطرأ على المللرأة الحامل، وليس 

مرضا عضويا يُخشى منه هلاك المرأة أو هلاك الجنين.

- الثابللت علميللا وطبيللا أنلله لا خطر علللى المللرأة ولا على الجنيللن من عدم 
إطفاء شللهوة المرأة لشلليء تتوحم عليه، كما يدور على ألسنة العوام من الرهات 
والخرافللات؛ التي يظهر أن الشلليخ عللوّل عليها وتأثَّر بها في فتللواه، بل العكس هو 
ر المرأة من شرب الخمر، وقد خلصت إلى  الصحيح: فإن الدراسات الطبية تُحذِّ
أنه عندما تشللرب المرأة كأسا واحدة من الخمر؛ فإن الكحول تذهب مباشرة الى 

الجنين عبر الدم، وفي ذلك مخاطر جمة عليه.

ث  ومللن الفتاوى التي عُدّت شللاذة لمخالفتها للإجماع فتوى الشلليخ المحدِّ
الألبللاني في تحريم الذهب الْمُحَلَّق على النسللاء، وقللد ردَّ على الفتوى بما لا مزيد 
عليلله الشلليخ إسللماعيل الأنصللاري في رسللالته"إباحة التحلِّي بالذهللب المحلق 

للنساء"، وكذلك الشيخ القرضاوي في عدد من كُتُبهِ، فلْتُراجع.

- جريدة الصباح المغربية، الثلاثاء 12 يوليوز 2011 .    )1(
)2(   -انظر مثلا: رد فريد زين الدين العثماني على الزمزمي، وهو خريج كلية الشريعة، ومتخصص 

في علم البيولوجيا؛ على عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية .
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وكذلللك فتواه رحمه الله بعللدم وجوب زكاة عروض التجللارة، وهي مخالفة 
للإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء الثقات، ولم يشذّ عن ذلك إلا الظاهرية 

كابن حزم ومن تبعه كالشوكاني وصديق حسن خان القِنَّوْجِي1.

قللال ابن المنذر في كتابه "الإجماع":"أجمعوا علللى أن في العروض التي تُدَار 
للتجارة الزكاة؛ إذا حال عليها الحول"2 .

الضابط السادس: أن تعتمد على قياس غير صحيح

ومن ضوابط الحكم على الفتوى بالشذوذ تعويلها على قياس غير صحيح أو 
فاسللد، كأن تقيس على غير أصل، أو يكون هناك فارق معتبر بين الأصل والفرع، 
أو تكللون العلة مضطربة غير منضبطللة ولا صحيحة، أو يكون المقيس عليه واقعة 

عين أو حال لا عموم لها.

ومن أشهر الفتاوى الشاذة المعاصرة الشهيرة التي خالفت القياس الصحيح: 
فتللوى إرضللاع المرأة زميلها في العمل لإباحة الخلللوة بينهما، وليصبح ابنا لها من 

الرضاع، تحرُم عليه.

صدرت هذه الفتوى الشللاذة والغريبة عن الدكتور عزت عطية أسللتاذ ورئيس 
قسللم الحديللث بكلية أصللول الديللن بجامعة الأزهللر، وكان لها ضجللة في العالم 

الإسلامي، واستنكارٌ عام من العلماء وعموم الناس. 

وكان عُمْللدَةُ الدكتور عطية في فتواه الحديث الصحيح: عن عائشللة رضي الله 

)1(   - �نظ���ر : �لمحل���ى لابن حزم 5 /209، طبعة د�ر �لفكر، و�لدر�ري �لم�ضي���ة �ضرح �لدرر �لبهية لل�ضوكاني 
159/2، د�ر �لكت���ب �لعلمي���ة ب���يروت 1407 ه���� 1987م ، و�ل�ضي���ل �لج���ر�ر �لمتدفق على حد�ئ���ق �لاأزهار 
لل�ض���وكاني 237/1، د�ر �بن حزم بيروت، ط 1 ، و�لرو�ضة �لندية �ضرح �لدرر �لبهية لل�ضديق ح�ضن خان 

�لقنوجي 194/1 ، ط د�ر �لمعرفة.
- الإجماع، لابن المنذر، ص: 14، دار الكتب العلمية، بيروت،ط.2 ، 1408هل ، 1988م.   )2(
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عنها قَالَتْ: جَاءَتْ سَللهْلَةُ بنِتُْ سُللهَيْلٍ إلَِى النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُللولَ اللهِ إنِِّى 
أَرَى في وَجْللهِ أَبلِلى حُذَيْفَةَ ملِلنْ دُخُولِ سَللالمٍِ - وَهُوَ حَليِفُهُ. فَقَللالَ النبي - صلى الله عليه وسلم- " 
للمَ رَسُللولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ "  أَرْضِعِيهِ ". قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبيِرٌ فَتَبَسَّ

قَدْ عَلمِْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبيِرٌ "1.

وقللد أثللارت الفتوى سلليلا من الردود العلميللة التي لا يتسللع الحيِّز للخوض 
فيها، والذي يهمنا من ذلك إثبات الاسللتثناء من الأصل في الرضاع الذي يكون في 
سللن الحولين؛ باعتبارها حالة خاصة بسللهلة وسالم مولى أبي حذيفة، فهي واقعة 
ا قاس  ملله الدكتور؛ لَمَّ عيللنٍ أو حللالٍ لا عمومَ لها، ولا يدخلهللا القياس الذي توهَّ
المرأة العاملة مع زميلها في الشللغل بحال سهلة وسللالم، فهو قياس فاسد مردود؛ 
لأنه قياس مع الفارق الكبير؛ لأنها اسللتثناء من الحكم العام، وما جاء على سللبيل 

الاستثناء لا يقاس عليه، وفق القواعد الأصولية العامة.

الضابط السابع: أن تخالف الفتوى مقاصد الشريعة

ومن ضوابط الحكم على الفتوى بالشذوذ: معارضتها لمقاصد الشريعة، ذلك 
أن الاهتداء بالمقاصد في الفتوى أسللاسٌ لمن يريد حُسْللنَ تنزيل الحكم الشرعي، 
وأن لا يكتفلليَ بالوقوف عند حرفية النصوص، ويجْمُدَ على ظواهرها، ولا يتأملَ 
فيما وراء أحكامها من علل، وما تهدف إليه من مقاصد، وما تسعى إلى تحقيقه من 
مصالللح، على أنه ينبغي التنبيه هنا على أن ليس كل فتوى تخالف مقصدا شللرعيا 
تعد فتوى شللاذة؛ إذ قد يكون المقصد ضنيا غير قطعي أو مرجوحا غير راجح، أو 

متوهما غير حقيقي.

وقللد اتفق علمللاء الأمة-إلا فئة مللن الظاهرية- على أن الشللريعة إنما جاءت 
لتحقيللق مصالللح العباد، ودفع المفاسللد عنهم في المعاش والمعللاد. يقول الإمام 

- أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، )1453(.   )1(
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الشللاطبي: "إن وضع الشللرائع إنما هو لمصالح العبللاد في العاجل والآجل معا"1. 
ويُثْبلِلتُ شلليخُ المقاصد العللللَ والحِكَمَ للأحكام الشللرعية؛ إثباتللا لا يحتاج إلى 
تحقيق؛ لأنه ثابت باسللتقراء نصوص الشريعة نفسِللها، ثم يؤكد ذلك بقوله: "وإذا 
دَلَّ الاسللتقراء على هللذا، وكان في مثل هللذه مفيدا للعلم، فنحللن نقطع بأن الأمر 

مستمر في جميع تفاصيل الشريعة"2.

ولشَِيْخَي الإسلام: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كلماتٌ بليغة ومعبرة بقوة عما 
قرره الإمام الشاطبي، يقول ابن تيمية: "إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلها، وتعطيل المفاسللد وتقليلها؛ بحسللب الإمكان، ومعرفللة خير الخيْرَيْن 

مَ عند التزاحم خيرُ الخيرين، ويُدْفَعَ شرُّ الشرين"3.  يْن، حتى يُقَدَّ وشر الشرَّ

وعَقَدَ ابن القيم فصلا ممتعا في )إعلام الموقعين( في )تَغَيُّر الفتوى واختلافها 
بحسللب تغير الأزمنللة والأمكنة والأحللوال والنيات والعوائد(؛ حيللث قال -وما 
أجللود ما قال!-: "هللذا فصلٌ عظيم النفع جدا، وقع بسللبب الجهل به غلط عظيم 
في الشللريعة، أوجللب مللن الحللرج والمشللقة، وتكليف ما لا سللبيل إليه، مللا يُعلم 
أن الشللريعة الباهللرة التي في أعلى رتللب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشللريعة مبناها 
وأساسللها على الحكللم ومصالح العبللاد، في المعاش والمعاد. وهللي عدل كلها، 
ورحمللة كلها، ومصالح كلها، وحكمةٌ كلها. فكُلُّ مسللألة خرجت عن العدل إلى 
الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى 

العبث؛ فليست من الشريعة، وإن أُدخِلَت فيها بالتأويل"4.

تْ ببعللض المشللتغلين بالحديث   ولعللل الغفلللة عن هذا البللاب العظيللم؛ أدَّ

1- الموافقات للشاطبي 9/2 ، بتحقيق: مشهور حسن آل سلمان.  )1(
- المصدر السابق 13/2 .   )2(

- منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، 118/6 ، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سليم.   )3(
- إعلام الموقعين 14/3 ..  )4(
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مللن المعاصرين إلى ظاهرية مفرطللة، جردت النصوص مللن مقاصدها وحكمها 
وعللها، وجمدت على حرفيتها، وأفسدت تناسقَها وتكاملَها وترابطَها.1 

ومن الأمثلة على ذلك: تشللدد هذا الاتجاه المفْرط في الأخذ بالظاهر والغفلة 
عللن المقاصد -ومعهم بعض مُقلِّدة المذاهب مللن المتأخرين- في الإصرار على 
إخللراج زكاة الفطللر من الأطعمللة، ورَفْضِ إخراجهللا بقيمتها نقللدا رفضا مطلقا، 
وينادون في الناس كل عام في أواخر رمضان: أن من أخرج زكاة الفطر نقودا فزكاته 

باطلة؛ لأنها خلافُ السنة، وعليه أن يُعيد إخراجها ثانية من الطعام حتى تُقبل.

وقد شللاهدت بنفسي هذا الأمر في أحد مساجد سللتوكهولم عاصمة السويد؛ 
حيث أفتاهم بذلك أحد الشلليوخ مللن الاتجاه المذكور؛ فللكان يُؤتى بأحمال من 

الأرز والمواد الغذائية؛ فتظل مراكمة لا يأخذها أحد، فيالله العجب !.

وحُجتهم في ذلك حديث أبي سللعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نُخْرِجُ زكاةَ 
الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شللعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أَقط2ِ، 

أو صاعا من زبيب"3. 

فَوَقَفَ القومُ عند ظاهر النص؛ عند ما عَيَّنهَ من أصناف الأطعمة مما هو غالب 
قوت البلد، ولم يلتفتوا إلى المقصد الشرعي من الحديث وهو ) إغناء المساكين 
( يللوم العيد، الللذي يدل عليه ما رُوي عن ابن عمر رضللي الله عنهما: "أَغْنوُهُم في 

- انظللر: منهللج التلقي والاسللتدلال بيللن أهل السللنة والمبتدعللة، لأحمد بن عبللد الرحمن   )1(
الصويان، ص:ص:59. 

- الأقط بوزن الكتف، وهو اللبن المجفف، مختار الصحاح، مادة: أقط، ص: 19.   )2(
- أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام، رقم: 1506..  )3(
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هذا اليوم"1 وفي رواية للبيهقي: "أَغنوهم عن طواف هذا اليوم"2.

وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف؛ فإن معناه صحيح في بيان المقصود 
مللن هذه العبللادة المالية، وهللو "إغناء المسللكين" في هذا اليوم السللعيد، وإدخال 

الفرح والسرور عليه، وليس المقصود نوعا أو أنواعا معينة بذاتها من الأموال. 

فينبغللي النظر إلى العلللة والحكمة والغاية من إيجابها، والتمييز بين الوسللائل 
والمقاصد، ذلك أن زكاة الفطر ليست عبادة مالية محضةً وتوقيفية لا دخل للعقل 
فيهللا، وإنما هي عبادة مالية من أصلها معقولللة المعنى مثل زكاة الأموال، ويجب 

عند الاشتباه النظر إلى ما هو أنفع للفقير، أو أيسر على المكلف3 .

وإخراج القيمة نقدا -في عصرنا- هو الأيسللر علللى المعطي، والأنفع للآخذ 
لاسلليما في المدن والحواضر الكبرى، ولهذا وجدنا الأئمة المتبوعين من الفقهاء 
المجتهدين، لما زاد مجتمعهم توسللعا وتعقدا؛ لم يقفوا عند الأطعمة المنصوص 

عليها في الحديث، بل قاسوا عليها ما هو غالب قوت البلد. 

بل زاد بعضهم فأجاز إخراج القيمة، لاسيما إذا كانت أنفع للفقير، وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وقد 
صح هذا عن الحسللن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وسعيد 
بن المسلليِّب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن 

جبير من التابعين، كما صح عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز4.

- رواه الدارقطنللي في السللنن، كتللاب زكاة الفطر، رقللم:67، 152/2-153، وجزم   )1(
الحافظ ابن حجر بضعفه في بلوغ المرام، رقم:648، ص:132. 

- رواه البيهقي في السنن، كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر،175/4..  )2(
- انظر: العقل والفقه في فهم الحديث النبوي، لمصطفى الزرقا، ص: 58 وما بعدها..  )3(
- انظر: المحلى، لابن حزم 130/6-131،تحقيق:أحمد شاكر، وراجع: فقه الزكاة،   )4(

للدكتور. يوسف القرضاوي 948/2.
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فتبين بذلك أن نص الحديث معَلَّل ) بالإغناء (، والإغناء يحصل بالقيمة، بل 
أتمَّ وأوفرَ وأيسللرَ؛ لأنها أقرب إلى دفع حاجة الفقير؛ إذ تمكنه من شللراء ما يلزمه 
مللن الأطعمة والملابس مما هو أحوج إليه، وخصوصا في عصرنا، وفي هذا رعايةٌ 
لمقصود النص النبوي، وتطبيق لروحه، وهذا هو الفقه الرشلليد، والنظر السللديد، 

الذي يربط النصوص الجزئية بمقاصدها الكلية.

وقد ألف أحللد علماء المغرب المعاصرين: هللو الحافظ المحدث أحمد بن 
الصديق الغماري المتوفى بالقاهرة سللنة 1380 هل رسللالة لطيفة أسماها: )تحقيق 
الآمللال في إخللراج زكاة الفطللر بالمال(، وقد اسللتوفى فيها بحث المسللألة من كل 
أطرافهللا، وأيد بالأدلة من الكتاب والسللنة والآثار ما ذهب إليلله من جواز إخراج 

زكاة الفطر بالنقود، بل تفضيله على غيره في هذا الوقت.

ومن شللذوذ جماعللة الأحباش المعاصرة: مللا أفتوا به من عللدم اعتبار النقود 
الورقيللة التي يتعامل بها العالم كله نقوداً شللرعية ، تجللب فيها الزكاة ويجري فيها 
 الربا! لأن النقود الشرعية عندهم هي الذهب والفضة التي نصت عليها الأحاديث.
وثمنللاً  العمللل،  أجللرة  يدفعونهللا  عندهللم  النقللود  فهللذه  ذلللك  ومللع 
الللخ..   ... الخطللأ  القتللل  في  وديللة   ، للمللرأة  ومهللراً  اشللروا،   إذا 
فكيللف سللاغ لهللؤلاء أن يغفلللوا ذلللك كللله ، ويسللقطوا الزكاة عللن هللذه النقود 
، ويجيللزوا الربللا فيلله ، لأنهللا ليسللت ذهبللاً ولا فضللة ، لللولا النزعللة الظاهريللة 
 الحرفيللة التللي تغفللل مقاصللد الشللرع ، والتي ذهبللت بهم بعيللداً عللن الصواب1.

ومن هذه الفتاوى الشاذة المعاصرة كذلك ما حدثني الثقات من أهل طنجة بالمغرب 
أن الشيخ محمد بن الصديق الزمزمي – رحمه الله – كان يفتي الناس بعدم جواز اتخاذ 
ساعةِ المنبِّه وغيرها من الوسائل المعاصرة من أجل القيام لصلاة الفجر؛ الواجبِ 

-  انظر: الفتاوى الشاذة، ص: 59 وما بعدها.   )1(
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في وقته، ويقول ببِدِْعِيَّةِ ذلك، وأن من قام من نومه للصلاة من عند نفسه فذاك، ومن 
 أخذه النوم فلا إثم ولا حرج عليه، أما اتخاذ مثل هذه الوسللائل للقيام فلا يجوز.
ق بين  وهللذا قولُ مَنْ لا يضبللط الفرقَ بين البدعللة والمصلحة المرسلللة، ولا يفرِّ
الوسللائل والمقاصللد، وإن كان علمُ الشلليخ وفضلُه لا يُنكَر، فالوسللائل لها حكم 
المقاصللد، فالوسلليلة إلى الواجب واجبللة، والقاعدة:أن ما لا يتللم الواجب إلا به 
فهو واجب، فإن لم يكن من وسيلة إلا ساعة المنبه من أجل القيام لأداء الواجب؛ 

تَعَيَّنتَ هذه الوسيلة. 

ال�شابط1الثامن:1اأن1ت�شيء1الفتوى1فقه1واقع1الم�شاألة
أي الخطللأ في تصويللر الواقللع الللذي يَسللأل عنلله السللائلُ تصويللراً مغلوطاً، 
رُه أو يُصللورُه علللى غيللر حقيقتلله، وإذا  رُ الواقللعَ كمللا هللو، بللل يتصللوَّ لا يُصَللوِّ
 تصللور المفتللي الواقللع علللى غيللر مللا هللو عليلله كانللت فتللواه في موضللوع آخر.
وقللد نبَّه الإمام ابللن القيم على وجوب تمكيللن الفقيه من فهللم الواقع على ما هو 
عليلله، يقول في ) إعلللام الموقعين(: )ولا يتمكن المفتللي ولا الحاكم من الفتوى 

والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم.

أحدهمللا: فهللم الواقللع والفقه فيه ، واسللتنباط علللم حقيقة ما وقللع بالقرائن 
والأمارات والعلامات؛ حتى يحيط به علما.

والنللوع الثللاني: فَهْللمُ الواجللب في الواقع، وهللو فهم حكم الله الللذي حكم به 
 في كتابلله أو على لسللان رسللوله في هللذا الواقع، ثللم يطبق أحدهما علللى الآخر(.1 
ومن الفتاوى الشللاذة المعاصرة، بسللبب خطأ في تصوير الواقع على غير حقيقته، 
فتوى الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي مصر وشيخ الأزهر بعدُ؛ بإباحة 

- إعلللام الموقعيللن 87/1، دار الجيللل، بيللروت، 1973، تحقيق: طلله عبد الرءوف   )1(
سعد.  
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روا هذا  فائدة البنوك، وتبعه على ذلك مجمع البحوث الإسلامية في مصر، إذ صَوَّ
العَقد أنه اسللتثمار أو عقللد مضاربة، وكل ذلك ليس بصحيللح، والواقع الصحيح 
لهللذه المسللألة أن العلاقة بين البنللك وعملائه علاقة إقراض واقللراض ، فالبنك 
مقللرض أموالهم ، وهم مقرضون ، والمسللمى ربحاً أو عائللداً هو نصيب أرباب 
العمللل ، وهللو الفائدة الربوية المضمونة والمنسللوبة لرأس المللال والمدة ، وهذا 
عيْللن الربا المحرم بنص القرآن الكريم، فهللذه الفتوى تخالف نصا قرآنيا من باب 

أولى، كما تقدم في الضابط الثالث. 

وكالفتوى المعاصرة التي صدرت عن الشيخ القرضاوي في برنامج "الشريعة 
ر  والحيللاة" بفضائيللة الجزيرة بالدوحة، واعتبرها هو نفسُلله شللذوذاً؛ إذ لللم يَتَصَوَّ
حينها الواقع تصورا صحيحا، وهي جواز مشاركة المسلمين في الجيش الأمريكي 
الغازي لبلاد المسلمين ، واعتذر عنها قائلا: "وأرى أن موافقتي على هذه الفتوى 
التللي أقرهللا عدد مللن الإخوة الفضلاء المشللغولين بالشللأن الإسلللامي والشللأن 
العالمللي، مردها إلى عدم معرفتي معرفة كاملللة وواضحة بالواقع الأمريكي، وأن 
مللن حق الجنللدي في الجيش أن يعتذر عن عدم مشللاركته في الحرب ولاحرج "1. 
وهذا الرجوع إلى الصواب بعد ثبوت الخطأ في الفتوى؛ ينبغي أن يُحتذى ويُقتدى.

ال�شابط1التا�شع:1األا1تراعي1الفتوى1الذرائع1والماآلات
الذرائع سللدا وفتحا؛ مرتبطة بفقلله المآل ارتباطا وثيقا، وهي أسللاس الفتوى 
والإفتللاء، ومللن غَفَلَ عنهللا أو أغفلها، ولم يُراعهللا من الْمُفْتيِن كانت فتواه شللاذة 

ولابد. 

وقللد حَللثَّ الإمللام الشللاطبي المفتي على هللذا الفقلله الرشلليد في التعامل مع 
السللائل والمسللتفتي، فجعل من صفاتلله: "أنه ناظر في المللآلات قبل الجواب عن 

- الفتاوى الشاذة، ص: 126-125.    )1(
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السؤالات"1.

ومن1النماذج1والاأمثلة1على1ذلك1في1الفتاوى1المعا�شرة:
ث المغربي الشهير عبد العزيز بن الصديق الغُماري، قال:"سألتني  فتوى المحدِّ
سلليدة من طنجة بالتيلفون، قالت: إن زوجها يطلب منها عند مضاجعتها أن تعمل 
معلله بما يشللاهده في التلفزة الإسللبانية من الملاعبللة والمداعبة، بجميللع أنواعها، 
قالللت وهللي لللم تُقْدِم علللى ذلك، وأحجمللت عن إجابللة طلبه، ولكنلله في الآخر 
غضللب، وأعرض عن فراشللها، إلى درجة أنها شللعرت معه بالهَجْللر والبعد عنها، 
قالت وأنا عندي معه عدد من الأولاد، وأخشى أن يؤدي غضبه وعدم إجابة رغبته 

إلى الفراق، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

للائلة: يجب عليك أن تطيعي زوجك فيمللا طلبه منك، وتكوني  ... فقلللتُ للسَّ
تْ  آثمة إذا لم تشبعي رغبته، وتعملي على صرف نظره على التطلع إلى غيرك، فَسُرَّ
بهذا الجواب...فأقول: إن النكاح شُللرع لأجل التحصين من جريمة الزنا، والبعد 
عللن الوقوع في الفاحشللة، وكل ما يدعو إلى التمكن من هللذا التحصين، والإعانة 
عليلله؛ فهو واجب بلا خلاف من أحد، لأن الوسللائل لها حكللم المقاصد كما هو 

مقرر في الشريعة"2.

وقللد علّق على هذه الفتللوى أخونا الفقيلله الدكتور محمد التمسللماني منتقدا 
لهللا، فقال:"بَنلَلى رحمه الله تعالى الحكمَ في الفتوى على قاعللدة فتح الذرائع، بناءً 
وقع فيه الإخلال ببعض القيود والضوابط، وما أظن ذلك إلا كبوة خاطر من إمام 
للصٌ يؤدي إلى فتح ذرائع الفسللاد،  ماهللر، فالفتوى للمللرأة بمطاوعة زوجها تَرَخُّ
وذلللك ممنوع اتفاقللا، وقد قال العلماء: لللو جامع الرجل زوجته وهللو يتخيل أنه 

 - الموافقات، 232/4، المسألة الثالثة عشرة، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد الله دراز. (1)
 - ما يجوز وما لا يجوز في الحياة الزوجية، لعبد العزيز بن الصديق، ص: 29 وما بعدها، (2)
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يجامع أجنبية يكون آثما. والنظر إلى المشللاهد الخليعة حرام من غير خلاف، بل 
نص الفقهاء على أن التحريم فيها أشد، -وبعد أن استدل على ذلك بكلام الإمام 
ابللن القطان الكتامي الفاسللي مللن كتابه"أحكام النظر بحاسللة البصر"- قال: ومن 
جهة أخرى فإن الاسللتمتاع على هذا الوجه ممنوع شللرعا، والذريعة أو الوسلليلة 

الممنوعة لا تُفتح من أجل مباح"1.

لُ الفتاوى الجنسللية الشللاذة والغريبة التي اشللتهر بها  وعلللى هذا الحكم تُنلَلزَّ
الشلليخ عبد الباري الزمزمي، المذكور آنفا،كإباحته الاسللتمناء أو ما يسمى العادة 
السللرية للرجال والنسللاء قبل الزواج أو عند عدمه باسللتعمال كافة الوسائل ومنه 
ما ظهر حديثا كالقضيب البلاسللتيكي الذكري والدمى النسللائية الجنسية مستدلا 
بما أفتى به بعض المتلأخرين من جواز اسللتعمال الجزر والقنيّنات، ونُشر ذلك في 
حوارات معه على أسللبوعية الأيام المغربية، وجريدتي الصباح والمساء، وجرائد 

أخرى وإذاعات.

وقد ردَّ عليه الفقيه المالكي المغربي الكبير الدكتور محمد التاويل، ووصف 
فتاواه بالشاذة، مؤكدا أن الاستمناء حرام بنص القرآن، وفي جوازه قول شاذ للإمام 
أحمد بن حنبل خالفه فيه جمهور العلماء، وخلص إلى أن الفقهاء يحذرون دائما 
ةُ  من إصدار الفتاوى الشاذة والضعيفة، ويحذرون من زلات العلماء، ويقولون:"زَلَّ

ة العَالَم"2. العالمِ زلَّ

ومن هذه البَابَة أيضا: صدورُ فتوى عن دار الإفتاء المصرية بتاريخ 25 محرم 
1428هللللل الموافق 13 فبرايللر 2007م، تجيز إعادة بكارة الفتللاة بالجراحة لأي 

2 - الاجتهللاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلللامي قديما وحديثا، للأخ   )1(
الدكتور محمد التمسماني، ص: 687 وما بعدها، الناشر: الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط 

، ط1 ، 1431هل ، 2010م. 
- موقع هسبريس المغربي، جريدة إلكرونية على الشبكة العنكبوتية.   )2(
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سبب كان، واستندت إلى القاعدة الفقهية: إن ارتكاب الضرر الأخف وهو السر 
أفضل من الضرر الأشللد وهو عدم السللر، وأضاف صاحب الفتوى أن على تلك 
الفتللاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقللدت عذريتها، وكذلك المللرأة الزانية لا يجوز لها 
أن تخللبر زوجها بأنها ارتكبللت جريمة الزنا، وأجاز المفتي إجللراء عمليات إعادة 
البكارة من باب ترفيه الزوجات على أزواجهن طالما لا تؤثر صحيا على المرأة1.

وهللذه الفتوى الشللاذة فتحٌ لذرائع الفسللاد علللى مصراعيها، ومآلها تشللجيعُ 
الفتيات على الرذيلة، وامتناعُ الشباب عن الزواج خشية الغش والتدليس.

الضابط العاشر: ألا تراعي الفتوى تغيّر الزمان والمكان والحال والعُرف

ومللن ضوابط ومعايير شللذوذ الفتوى ألا تراعلليَ هذه الْمَذْكُللورَاتِ، وتجمُدَ 
علللى حللال واحدة، يلتللزم بهللا المفتي ولا يحيللد عنها. فهللو يفتي بالمسللطور في 
كتللب المذهللب أو المذاهللب من قرون طويلللة، والعالَم من حوله يللدُور ويمُور، 
والعصر يتغير جذريا في كل شلليء، ولاسلليما بعد الثورات المتتابعة: التكنولوجية 
والبيولوجيللة والإلكرونيللة والفضائيللة، وثللورة الاتصللالات والإعلللام، وثللورة 

المعلوميات الْمُذْهِلة وغيرها.

قُللون على مراعاة تغيللر الزمان والمللكان والعرف في  وقللد نبَّلله العلماء المحقِّ
الفتوى والقضاء، وعدم الجمود على المسطور في كتب الفقه أبدَ الدهر.

قللال الإمام القرافي المالكي:"إن اسللتمرار الأحكام التللي مدركُها العوائد مع 
تغيللر تلللك العوائد: خلافُ الإجماع، وجهالةٌ في الدين، بل كلُّ ما هو في الشللريعة 

- نقلللا عللن:  بحث أثر الفتوى في المجتمع ومسللاوئ الشللذوذ في الفتللوى، للدكتور محمد   )1(
بللن أحمد بن صالح الصالح، ص:48، مقدم لمؤتمر الفتوى لمجمع الفقه الإسلللامي بمكة 

المكرمة.  
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يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة"1.

والملاحللظ هنللا: أن كلام القللرافي إنما هو في الأحللكام التللي مَدْرَكُها العوائد 
والأعللراف، ومسللتندها الظللن الراجللح والاجتهللاد بالللرأي، وليللس النصللوصُ 

المحكمات، والقطعياتُ الحاسمات، فهذه ثوابت لا متغيرات.

ونبَّلله القللرافي في مقللام آخللر أهلَ الفقلله والفتوى علللى مراعاة تغيللر الأعراف 
والعللادات بتغير الزمللان والبلدان؛ حيللث قال:"فمهما تجدد من العُللرف اعْتَبرِْه، 
ومهمللا سللقط أسللقِطْه، ولا تجمد على المسللطور في الكتب طول عمللرك، بل إذا 
جاء رجل من غير إقليمك يستفتيك، لا تجبره على عُرف بلدك، واسأله عن عُرف 
رِ في كُتُبكِ، فهذا هو الحق  بلللده، وأجْرِه عليه، وأفته به، دون عُرف بلللدك، والْمُقَرَّ
الواضللح، والجمود على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين، وجهلٌ بمقاصد علماء 

المسلمين، والسلفِ الماضين"2.

وكَتَللبَ الإمام ابللن القيم  في "إعلام الموقعين" فصله الماتع النفيس عن "تغير 
الفتللوى بتغير الزمللان والمكان والحللال والنيللات والعوائد"، كمللا صنفّ علاَّمة 
الحنفيللة في عصللره ابن عابدين رسللالة "نَشْللرُ العَللرْف فيما بُنيِ مللن الأحكام على 

العُرْف".

ومللن أمثلة ذلللك ما ذكللره الفقهللاء المالكية قديما، عللن الإمام ابللن أبي زيد 
القيللرواني صاحب "الرسللالة" التي سللميت مُصحف المذهب المالكي، وسُللمي 
لليْخُ ابْنُ أَبيِ  صاحبهللا بمالك الصغير، قال صاحب"منح الجليل":" وَقَدْ اتَّخَذَ الشَّ
لليعَةِ، فَقِيلَ لَهُ فيِ  زَيْدٍ كَلْبًا فيِ دَارِهِ حِينَ وَقَعَ حَائطٌِ منِهَْا وَخَافَ عَلَى نَفْسِللهِ منِْ الشِّ

- الإحللكام في تمييللز الفتاوى عن الأحكام، ص: 231 ،ط حلب، تحقيق الشلليخ عبد الفتاح   )1(
أبي  غدة.

- الفروق 176/1-177، الفرق الثامن والعشرون.   )2(
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ذَللِلكَ - أي أن مالكا يكره اتخاذ الكلاب- فَقَالَ لَللوْ أَدْرَكَ مَالكٌِ " رَضِيَ الُله عَنهُْ " 
عَنهُْ زَمَننَاَ لَاتَّخَذَ أَسَدًا ضَارِيًا "1.

مللوا الذبح الآلي  ومللن النماذج علللى ذلك في عصرنللا: نأخذ مثلللا الذين حرَّ
وأوجبللوا أن يكون الذبح باليد والسللكين المعتادة ولابد.وقللد يليق هذا بمجتمع 
قليل العدد قليل الاسللتهلاك، أما المجتمعات الكبرى التي يكون فيها الاستهلاك 
بمئللات آلاف الرؤوس، ويراد ذبحها للاسللتهلاك المحلي أو التصدير الخارجي، 
فالأمللر يحتاج إلى هللذه المذابح الآلية، التي تقوم فيها الآلة مقام الإنسللان، فتوفر 

عليه الجهد والوقت...2. 

ون إلى  وخُذْ كذلك من الفتاوى الشاذة المعاصرة: بعض أهل الفقه ممن يُصِرُّ
اليوم على تحريم التصوير الفوتوغرافي بل التلفزيوني الجهاز الخطير الذي هو من 
أقللوى المؤثللرات في حياة الإنسللان في عصرنا،وإن رجع كثير منهللم الآن عن هذه 
الفتوى، واستمرار بعضهم على القول بإباحة التدخين، والقات في اليَمَن، و"طابا" 
المستنشللقة في المغرب، رغم ما ثبت في هذا العصر من أضراره الخطيرة الْمُهْلكَِة 

التي أجمع عليها العلماء والأطباء في العالم بأسره.

واستمرار بعضهم إلى اليوم على الإفتاء بالمسطور في الكتب القديمة، فتتحول 
ت به البلوى في  الفتوى إلى فتوى شللاذة لعدم اعتبارها تغيُّر العصر والبيئة وما عمَّ
هذا العصر: كردِّ شللهادة من يكشللف رأسلله، أو يأكل في الطريق، أو يحلق لحيته؛ 
بدعوى أن هذه الأفعال تقدح في عدالة الشللاهد أو تَخْرِم مروءته؛ مع الحاجة إلى 
ل منزلةَ الضرورة عند أهل الفقه والفتوى كما هو مقرر  شهادة هؤلاء، والحاجة تُنزََّ

)1(  منح الجليل شرح مختصر خليل، باب في البيع،)369/9(، نسخة المكتبة الشاملة. 
- انظر:الاجتهاد في الشللريعة الإسلامية، للدكتور يوسف القرضاوي، ص: 153-154، دار   )2(

القلم، الكويت
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في القواعد1. 

ال�شابط1الحادي1ع�شر:1اأن1تخالف1الفتوى1قوانن1دولة1من1الدول1الاإ�شلامية1الماأخوذة1
من1ال�شريعة1الاإ�شلامية

فمللن أخطر الفتللاوى التي تصدر في هذا العصر عن بعللض أهل العلم وتُلحق 
ضللررا بالغا بمصالح المجتمعات الإسلللامية وتطورها، وتجعللل البأس بين أبناء 
الأمة الواحدة شللديدا، الفتاوى التي تعلن أن الأحكام الشرعية أو أحكام الشريعة 
لتنظيللم المجتمع والعلاقات بين أفراده هي المسللطورة في كتللب الفقه المذهبي، 
وأن جميللع ما تصدره الدولة من تشللريعات طبقا لأنظمتها الدسللتورية الحديثة-

بصرف النظر عن مضمونها هل هو موافق أو مخالف للشللريعة أو هل يسللتند إلى 
المصالح المرسلللة أو غيرهللا من الأدلة- تُعَدُّ قوانين وضعيللة مخالفة لحكم الله، 

ة عن الإسلام. والتحاكم إليها تحاكم  إلى الطاغوت، ورِدَّ

فحتى مدونة الأسللرة المأخوذة جملة وتفصيلا من أحكام الشريعة الإسلامية 
من مختلف مدارسها الفقهية، والتي صاغت قوانينها لجنة أغلب أعضائها علماء؛ 
نجد اليوم في المغرب من يجعلها من جملة القوانين الوضعية، وبعض الباحثين بل 
وأسللاتذة الجامعات يقارنون في دروسهم وأبحاثهم بين أحكامها وبين "الأحكام 
الشللرعية" في زعمهم، ولعل عددا مللن القراء المغاربة يتذكر أحللد المفتين عندما 
أجاب سللائلا في برنامج"ركللن المفتي" في التلفزة المغربيللة، ونبهه مقدم البرنامج 
إلللى أن فتواه مخالفة لنللص مدونة الأسللرة فأجابه رحمه الله:"أجيب المسللتفتين 

بالأحكام الشرعية، ودعني من المدونة ونصوصها"2.

- انظللر: موجبللات تغيّللر الفتللوى في عصرنا، للدكتللور يوسللف القرضللاوي، ص:92 ، دار   )1(
الشروق، القاهرة، ط1 ، 2008م. 

- انظللر: الاجتهللاد تصورا وممارسللة، للدكتور أحمللد الخمليشللي، ص:149، دار الكلمة،   )2(
مصر، ط1 ، 1432هل ، 2011م . 
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وهذه بعض الفتاوى المعاصرة المنشللورة التي خالفللت مواد المدونة، وتُعد 
لذلك شاذّة:

تقول المسللتفتية:" ما انفك زوجي يُقسللم علي بالطلاق إذا فعلت كذا وكذا، 
كان يقسللم علللي بالطلاق إذا زرت أحدا مللن أقاربي، ولكنللي في بعض الحالات 
أجد نفسللي مضطرة أن أفعل ذلك من غير علمه، فما حكم الشرع في ذلك جزاكم 

الله خيرا؟"

وجللاء في جواب الفتوى:"إن الواجب على هللذا الزوج أن يكف عن تعريض 
أسللرته للتفللكك والطلاق...وأنصح الأخت السللائلة ألا تعللرض البيت للتفكك 
بالتسللبب في إيقللاع هذا الطلللاق المعلق، وليكن في اعتبارها أنهللا قد تفعل من غير 

أن يعلم الزوج بما فعلت؛ فتكون هي المتسببة في وقوع تلك النتيجة المؤلمة"1.

كما نشللرت فتوى أخللرى جاء فيها:"ذهبللت زوجة إلى أهلهللا لزيارتهم لمدة 
شللهر، وأثناء ذلك اتصل بها زوجها هاتفيا وقال لها:"إذا كانت المشللاكل سللتعود 
كمللا كانللت فالأفضل أن تبقي عند أهلللك" ما هو العمل الواجللب على الزوج أن 

يفعله حتى يرجع زوجته إليه؟".

وألخللص جللواب المفتي علللى النحو الآتي: إن هللذا الزوج مدعللوٌّ الآن إلى 
إصلللاح الوضع بأن يسللتقدم زوجتلله أو يرحل إليها، فإذا هللو أراد إرجاع الزوجة 
بالمراجعة شفويا أو كتابيا، فالأمر لا يحتاج إلا إلى الإرادة الصادقة، وإلى الرغبة 
في اسللتمرار الزوجيللة، ومللا دام هللذا الطلاق رجعيا لللم يبلغ أن يكللون بائنا بينونة 

صغرى؛ فليس يتطلب أكثر من العزم على الإرجاع والإشهاد على ذلك2.

- جريدة التجديد المغربية، عدد2005/7/21.   )1(
- نفس المرجع السابق.   )2(
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وفي فتوى ثالثة: سللؤال يقول فيه الزوج:"زوجتي لا تصلي وتشللاجرتُ معها 
عدة مرات؛ حتى حلفت عليها يمين الطلاق أن تصلي، فماذا أفعل؟"

لَ حينما ربط بيللن الصلاة والطلاق،  جللواب المفتي:"لعل الأخ السللائل تَعَجَّ
وبمللا أن الأمر صار واقعا؛ فللإن طلاقه ذلك يصبح معلقا على الصلاة، فإن أمهلها 
، كان طلاقه طلقة واحدة رجعيللة.. وحينذاك فهو بالخيار  مللدة معقولة ولم تُصَلللِّ
بللأن يسللتأنف معها حياة زوجية علللى أمل أن تصلي مسللتقبلا أو يبقى على موقفه 

السابق"1.

الفتوى الأولى والثالثة تتعلقان بالطلاق المعَلَّق، وهو الذي يعلقه الزوج على 
حدوث أو عدم حدوث واقعة في المسللتقبل، والمفتي يؤكد نفاذ الطلاق المعلق، 
وأنه لازم للزوجين، بمجرد زيارة الزوجة لأحد أقاربها في الفتوى الأولى، ورفضها 
أداء الصلللاة في الفتوى الثالثة.والفتللوى الثانية تخص أيضا الطلاق المعلق إضافة 

ة. إلى صيغة ومسطرة توقيع الزوج للطلاق، ومراجعته للزوجة داخل العِدَّ

وجللواب المفتللي أو الْمُفْتُللون في الفتاوى الثلللاث هو نفاذ الطلللاق المعلق، 
واعتمللاد الصيغة غير الصريحة في توقيعه، والاكتفاء بإشللهاد رجلين على الرجعة 
دون توثيق رسمي عند العدلين والقاضي، وهي كلها مخالفة لمواد قانون الأسرة 
المغربللي2، ولا يخفللى مللا لأمثللال هذه الفتللاوى من عواقللب وآثار خطيللرة على 

- نشرت الفتوى في جريدة التجديد مرتين في 2008/9/4 و2008/6/18.   )1(
)2(   -وهي مخالفة للمادة 93 من مدونة الأسرة المغربية التي تقول : " الطلاق المعلق على فعل 
شلليء أو تركه لا يقع"، والمادة رقم 124 التي تقول: " للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة". 
إذا رغللب الللزوج في إرجاع زوجته المطلقة، طلاقا رجعيا أشللهد على ذلك عدلين، ويقومان 
بإخبار القاضي فورا . يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة اسللتدعاء الزوجة 
لإخبارها بذلك"، مدونة الأسرة مع نصوصها التطبيقية ط 2008/2م ، Fu- رصي الله عنه 

-uصلى الله عليه وسلمe objec- رصي الله عنه -if، المغرب.
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المجتمع، وإن كان أصحاب الفتوى لا يقصدونها بتاتا1.

المبحث الثاني
1الاأ�شباب1الباعثة1على1الفتوى1ال�شاذة

ومن المباحث الرئيسللة في هذا المجال؛ محاولة تشللخيص الأسباب الْمُوقعَِة 

- انظر: الاجتهاد تصورا وممارسة، ص: 149 وما بعدها.   )1(
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في الشذوذ؛ لأن العلاج لا يتأتى إلا بذلك.

ها لكثرتها وتشللعبها، ولكن يمكن أن  وهللذه الأسللباب يتعذّر حصرُهللا أو عدُّ
نجمل أهمها فيما يلي: 

ر1ُمن1لي�ص1موؤهلا1للفتوى ال�شبب1الاأول:1ت�شدُّ
مَ الكلامُ عن هذا الموضوع وبَسْطُ القول فيه في الضابط الأول للحكم  وقد تَقَدَّ
على الفتوى بالشذوذ من المبحث الأول، وهو أن تَصْدُر عن غير أهلها، بما يُغني 

عن العَوْدِ إليه هنا.

ولكللن لا أريللد أن يفوتنللي إضافللة نمللاذج أخرى مللن بعض هللؤلاء الجهلة 
عللون الاجتهللاد والتجديللد والإحيللاء، وهللم لا يملكللون  المتعالميللن، الذيللن يدَّ
أي شللرط من شللروطه، وتخصصهللم أبعد ما يكون عللن العلوم الشللرعية والفقه 
وأصوله، ثم هم يخوضون في فتاوى شاذة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عليها 
دليللل ولا برهان، مللن أمثال جمال البنا الللذي يفتي الناس في شللهر رمضان-كما 
نشللرت عنه الصحف المصرية من قريب- بجواز التدخين للصائم وأنه لا يُفَطِّر، 
لأن التدخين في زعمه ليس بأكل ولا شللرب، ونسللي أن الصيام هو ترك الشهوات 
والمألوفات تقربا لله تعالى كما في الحديث القدسي الصحيح، والتدخين من أهم 
هذه الشهوات، حتى إن بعض المدخنين يتحمل الجوع ولا يَدَعُ السيجارة، ونسي 
أن الدخان يدخل عن طريق الفم كالطعام والشللراب، وقد أجمع عليه المسلمون 

منذ ظهر التدخين إلى اليوم.

ال�شبب1الثاني:1الت�شرّع1في1الفتوى
ومن أسللباب الشللذوذ: السللرعة في الإفتاء، والعجلة في الإجابة، وترك الأناة، 
وهللو مدخل من مداخللل إبليس، يُلَبِّس به علللى كثير من أهل الفتللوى، ويلقي في 
رُوعهللم، أن السللرعة في الفتوى دليل على المعرفة والعلللم، وأن التمهل والريث 
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، فالمفتي الحاذق المتقن هللو الذي يملك الجواب عن كل  عنللوان الجهل والعِيِّ
سؤال.

وقللد ذمَّ المحققون من أهل العلم التسللرع والعجلللة في الفتوى، ووصفوا من 
يَعْجَل ويُسللارع إليها بالجهل، قال الإمام ابن القيم: "وكان السلللف من الصحابة 
والتابعين يكرهون التسللرع في الفتوى، ويللود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، 
فإذا رأى أنها قد تعينت عليه؛ بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو 

قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى"1.

 وقللال ابن وهب: سللمعت مالكا يقللول: "العجلة في الفتوى نللوع من الجهل 
والخَرَق"2.

وأكثللرُ مللا يقع فيه التسللرع فتللاوى الفضائيات التللي يسللمونها "الفتاوى على 
الهواء"، فيشُللوبُها في الغالب اسللتعجال مذموم، وتسرع غير محمود، حتى إنك لا 
تسللمع أبدا كلمة "لا أدري" أو ما يُشللبهها، "ومن أخطللأ لا أدري أصيبت مقَاتلُِه"3 

كما قال علماء السلف.

ن المذيعُ السللائلَ من تفصيل وبيان مسللألته، وكذلك   وفي أحيان كثيرة لا يُمَكِّ
ن المفتي من الاستفسللار من السائل؛ وذلك بحجة كثرة المتصلين وضيق  لا يتمكَّ

وقت البرنامج4.

- إعلام الموقعين 33/1 ، فصل تورع السلف عن الفتيا.   )1(
- المصدر السابق 186/2.   )2(

- ذكرها ابن الصلاح، ونسللبها لمالك بن أنس يرويها عن شلليخه محمد بن عجلان، في أدب   )3(
المفتي  والمستفتي ص:10، دار المعرفة، بيروت، ط1 ، 1406هل ، 1986 م.

- انظللر: مزالللق الفتللوى في عالمنللا المعاصر، للدكتور عصللام البشللير،ص :70 بحث مقدم   )4(
لمؤتمر"الفتوى" المنظم من طرف مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة.
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وأحيانا يكون التسللرع في الجواب بسللبب عللدم فهم المفتللي لألفاظ ولهجة 
المسللتفتي، أو اختلاف الأعراف والعللادات في بلد المسللتفتي، والمفتي لم يقف 
بُ بلهجته  على ذلك، كأن يكون المستفتي مغربيا والمفتي مشرقيا، فالمستفتي يُغَرِّ
ب، وقد لاحظت هذا بنفسي  ق ومُغَرِّ ق، وشتان بين مُشللرِّ وعاميته، والمفتي يُشَللرِّ
في بعللض برامج الفضائيات المخصصة للفتوى، فيأتي الجواب متسللرعا مضطربا 

وربما شاذا.

ال�شبب1الثالث:1الاإعجاب1بالراأي
والاستبداد به حُبّاً في الشهرة والظهور الذي يقصم الظهور، والاستنكاف عن 
مشاورة من هو أفقه منه، وهو أدعى للصواب، قال إسحاق بن راهويه قال سفيان 

بن عيينة: "اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه"1.

وْهُم المشللاوَرين؛  ولذلللك اتخذ أمللراء الأندلس للقضللاة فقهاء آخرين سللمَّ
يشللاورهم القاضي في أحكامه؛ حتى تكون أقرب إلللى الصواب، ويَعرِفُ هذا كل 

من اطلع على الراث الفقهي في الأندلس.

ال�شبب1الرابع:1اتباع1الاأهواء1ال�شيا�شية
لا ريب أن من أسباب انحراف الفتوى وشذوذها في هذا العصر اتباع الهوى، 
واتبللاع الأهواء أصل كل بلللاء، كما نص على ذلك الكتاب العزيللز في غير ما آية، 
ويستوي في ذلك أن يتبع المفتي هواه أو أهواء الآخرين، لاسيما الأهواء السياسية 
للحكام الذين يُرْجَوْن ويُخْشَوْن، ولهذا يحرص بعض الرؤساء والأمراء في العالم 
الإسلللامي أن يعينوا المفتين حسللب مواصفات ومعايير سياسية أكثر منها علمية، 
يكفيهللم التلميح عن التصريح والإشللارة عن العبارة؛ لتصدر عنهم فتاوى شللاذة 

تسير في ركاب ذَنَبِ بَغْلَة السلطان، ولو كان فيها غضب الله وسخطه ولعنته.

- إعلام الموقعين 73/1.  )1(
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وكثيللر مللن هللؤلاء العلمللاء لا يُتهمون برقللة في دينهللم، وإنما يعتقللدون أنهم 
بصنيعهللم هذا يمنعون الفتنة والخروج، ويَدْعُون إلى طاعة ولاة الأمر وإن جاروا 
وظلموا كما وردت بذلك بعض الأحاديث، فيجدون أنفسللهم من حيث يشعرون 
غين لأخطائه،  أو لا يشللعرون يدافعللون عن سياسللات أميرهم أو رئيسللهم، مُسللوِّ

ملتمسين العذر لمنكراته، رادين على معارضيه، بحق أو بباطل.

ومللن ذلللك: دعوة بعللض العلمللاء اليللوم الذيللن لا يُنكللر علمُهللم وفضلُهم 
وإخلاصُهللم؛ إلللى الصلح مع الدولللة الصهيونية صلحا دائما لا إلللى هدنة مؤقتة 
مشللروعة مثلا، هذا الصلح الللذي رضيت به بعض الدول العربيللة، فهيأت مناخا 
ت بعض العلماء؛ أن يدوروا في هذا الفلك مع حكامهم، وأن يُسوّقوا  نفسيا، وجرَّ
هذا الصلح ويسللندوه بأدلة شللرعية مزعومللة، مع ما يتضمنه هللذا الصلح أو هذه 
الاتفاقيللات مللن إقرار بمللا اغتصبتلله العصابللات الصهيونية من أرض فلسللطين، 

واعرافٍ بشرعية ملِْكهِا لهذه الأرض المغتصبة1 .

وليس الحكام وحدهم هم سللبب هذا الشذوذ؛ فإن بعض الساسة والأحزاب 
والجمعيللات لنفوذهم وتأثيرهم القوي في بعض البلاد الإسلللامية؛ يعملون على 
التدخل في شللؤون الفتاوى الشللرعية بالضغط والتخويف والتحريض على بعض 
ضعاف النفللوس من العلماء والمفتين؛ لحملهم على إصدار فتاوى شللاذة توافق 

أغراضهم وأهواءهم الحزبية والسياسية. 

وفي مثللل هذا يقول الإمام ابن القيم: "وبالجملللة فلا يجوز العمل والإفتاء في 
دين الله بالتشللهي والتخيللر وموافقة الغللرض، فيطلب القول الللذي يوافق غرضه 
وغللرض من يحابيلله، فيعمل به ويفتى بلله ويحكم به، ويحكم على عللدوه ويفتيه 

- انظر:الفتاوى الشاذة، للدكتور القرضاوي، ص: 136.   )1(
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بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر والله المستعان"1 .

ويقول الإمام القرافي المالكي:" ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان: 
أحدهما فيه تشللديد، وآخر في تخفيف: أن يفتي العامة بالتشللديد، والخواص من 
ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسللوق، والخيانة في الدين، والتلاعب 
بالمسلللمين. ودليل فراغ القلب من تعظيم الله، وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب 
وحب الرياسة، والتقرب إلى الخلق دون الخالق.نعوذ بالله من صفات الغافلين"2.

ال�شبب1الخام�ص:1اتباع1اأهواء1العامة
ص فيه، والتلفيق بين المذاهب، وتتبع شللواذّ  بإفتائهللم بالرخص فيما لا يُتَرَخَّ
المسللائل، وزلات المجتهدين؛ بما يوافق أغراضهم وأهواءهم، بدعوى التيسللير 
ورفللع الحللرج عن الناس والرفق بهم،ومَللنْ فَعَلَ هذا فقد جمع الشللر من أطرافه، 
وأصبح مفتيا ماجنا ينبغي الحجر عليه ومنعه من الفتوى، فإن الشريعة إنما جاءت 
لتخللرج الناس عن دواعي أهوائهم، حتى يكونوا عبيدا لله اختيارا كما هم عبيد لله 

اضطرارا.

ومللن الأسللباب الباعثللة على هللذا المسلللك الشللاذ في عصرنا، حللب بعض 
المحسللوبين علللى الفتوى والإفتللاء للظهللور بمظهر العالللم العصري المسللتنير 
عُ الإسلللام لللكل ما اسللتجد مللن مسللتجدات وتحولات  والمنفتللح، الللذي يُطَللوِّ

وتقلبات، فينتقي الفتاوى الشاذة المهجورة، ويعيد إحياءها جَذَعَة.

جه بعضُهم من الإفتاء بجواز إمامة المرأة في الصلاة للرجال  مثللالُ ذلك ما روَّ
والنساء، وخطبتها الجمعة، مجاراة لتسوية النساء بالرجال في جميع الأحكام دون 

تمييز.

- إعلام الموقعين 211/4 .   )1(
- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص: 270 .   )2(
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وقد قامت امرأة تُدعى أمينة ودود، وهي أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة 
فرجينيللا كومونولث الأمريكية، بخطبللة الجمعة وإمامة المصلين رجالا ونسللاء، 
نَت للجمعة امرأة  سللافرات ومحجبات، ملتصقات بالرجال في الصلاة، بعد أن أذَّ
سللافرة، وذلك يللوم 18 من مارس 2005 م، وكانت الخطبللة والصلاة المزعومة 

بإحدى الكنائس في نيويورك لأن المساجد كلها رفضت قَبول ذلك.

وقد تصدى كثير من أهل العلم لهذا العمل الشاذ، وأثبتوا بطلان هذه الصلاة 
بالإجماع، ولكن للأسللف الشللديد أيدها بعض الجماعات الإسلامية في أمريكا، 
وسللمعنا أحللد العلماء المعروفين، يثنللي عليها، ويدعو العلمللاء إلى عدم الإنكار 
عليها، وذلك في برنامج من برامج قناة الجزيرة القطرية، وقال:"أرجو أن لا يتسرع 
إخللواني العلمللاء؛ فلا يوجد نص ولا إجمللاع يمنع هذه الإمامة، وقللد أجازها ابن 

جرير الطبري".

ال�شبب1ال�شاد�ص:1الغلو1في1الت�شدد
ر فيه الشرع، فيرك المخرج  دُ بعضِ أهل الفتوى فيما يَسَّ وفي مقابل ذلك تَشَدُّ
الشللرعي الصحيح، ويختار الشدائد، ويكون الباعث على ذلك غالبا: إظهار عدم 
التسللاهل في الدين، وشللدة التقوى، والتزام الورع، والأخذ بظواهر الأحكام وإن 

كانت شاذة، وغَمْز الآخرين بأنهم متساهلون منحرفون.

وقد قال إمام الفقه والحديث والورع سفيان الثوري:" إنما العلم الرخصة من 
ثقة، فأما التشديد فيحسنه كلُّ أحد"1.

ال�شبب1ال�شابع:1الغلو1في1اعتبار1الم�شلحة

)1(  - رواه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، 946/2 ،  
تحقيق: أبي الأشللبال الزهيري، ط4، دار ابن الجوزي،المملكة العربية السللعودية، صفر 1419هل-

1998م.



367

الفتوى واستشراف المستقبل

366

بحوث1موؤتمر

وقد سللماها أخونا الدكتللور قطب الريسللوني "بالإفراط المقاصللدي"1، فمِن 
أسباب شذوذ الفتوى في الاجتهاد المعاصر: الغلو في اعتبار المصلحة، والمقاصد 
المتوهمة، إلى حد تقديمها على محكمات النصوص أحيانا، والمالكية أنفسللهم 
الذين اعتبروا المصلحة المرسلة أصلا ودليلا قائما بنفسه، وتوسعوا فيها أكثر من 
غيرهللم من المذاهب الفقهية، لم يعتبروها إلا بشللرط عللدم معارضتها للنصوص 

الشرعية والقواعد المرعية.

وإن الللدارس الللذي يتأمل في بعللض المصالللح التي اعتبرتها بعللض الفتاوى 
المعاصرة الشللاذة المتعجلة، وتركت من أجلها النصللوص، يجدها عند التحقيق 
مصالللح وهمية لا حقيقية: كمصلحة إباحة الربللا المعاصر باعتبار الفوائد الربوية 
عصللب البنللوك، وتحريم الللزواج بأكثر من واحللدة للمصلحة ولمللا يرتب عليه 

التعدد - في زعمهم - من مفاسد أسرية وأضرار اجتماعية.2

وإذا كان ما سللبقت الإشللارة إليه مللن الخطورة بمكان، فإن مللا هو أخطر منه 
الإعللراضُ عن بعض نصللوص الأحاديللث والازورارُ عنها، بحجللة أن القول بها 
وتعميمها لا يسللاير العصر ومصالحه. ومن ذلك مللا بحثه الفقهاء في مجمع الفقه 
الإسلللامي في إحدى دوراته عن مسللألة خيار المجلس، وكيفية تطبيقه في التعاقد 
عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة كالتليفون والإنرنت وغيرهما، حيث ذهب 
أحللد الفقهللاء المعاصرين إلى أنلله:"لا يَعْتَقِدُ أنه من الخيللر – أي المصلحة – أن 

مَ قضية خيار المجلس؛ لأن في تعميمها مشاكل"3 . تُعَمَّ

- التيسير الفقهي، للدكتور قطب الريسوني، ص:166، ط.1، دار ابن حزم، بيروت،1428هل   )1(
،2007 م.

1- انظللر: الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، للدكتور يوسللف القرضاوي،   )2(
ص: 70 وما بعدها، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، 1414هل ،1994م

)3(  - مجلة مجمع الفقه الإسلللامي )1253/2/6 (، المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلللامي، 
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ولا شللك أن هذا القللول مجانب للصللواب، لمخالفته الصريحللة للأحاديث 
الثابتللة الصحيحللة، والتي تربو على عشللرين نصا، فالنصوص ليسللت حَجَرَ عثرة 
ه إلى العرف،  في طريللق التطور ومراعاة المصالللح، فالتفرق في خيار المجلس مردُّ
فيكون التفرق على سللبيل المثال عند انتهاء المكالمة، أو إغلاق صفحة الإنرنت 

باختيار الطرفين، وهكذا1.

المبحث الثالث
1�شبل1العلاج1والوقاية1من1الفتاوى1ال�شاذة

صْناَ في المبحثين السابقين ضوابطَ الحكمِ على الفتوى بالشذوذ،  بعدَ أن شَللخَّ
والأسللبابَ الباعثةَ على إصدار الفتاوى الشللاذة في هذا العصر؛ آن لنا أن نعالج في 

هذا المبحث أمرين هامين؛ بالجواب عن سؤالين ضروريين:

أولهمللا: كيف نعالج ما يقع من الفتاوى الشللاذة، حتى لا ينتشللر ويفشللو بين 
الناس بسللبب التطللور الهائل في وسللائل التواصل الحديثة، فيرك آثللاره الخطيرة 

دار البشر، جدة.
- انظر: بحث"الضوابط التي يلزم مراعاتها عند الفتيا في النوازل"، للأخوين الدكتورين:مبارك   )1(
جزاء الحربي وخالد فالح العتيبي، منشور بمجلة جامعة القرويين، العدد13 ، السنة 1434هل 

، 2012 م . 



369

الفتوى واستشراف المستقبل

368

بحوث1موؤتمر

والمدمرة في عقولهم ونفوسهم وسلوكهم ؟

       وثانيهما: هل نسللتطيع الوقاية من الشللذوذ في الفتوى، وسللد الذرائع إليه؛ 
قبل أن يقع، وما هي وسائل ذلك ؟

المطلب الأول: سبل علاج شذوذ الفتاوى

مللن سللنن الله تعالى الكونيللة أن جعل لكل داء دواء، كما قللال النبي صلى الله عليه وسلم: ) ما 
أنللزل الله داء إلا أنللزل له شللفاء (1 ، وهذا يشللمل عامللة الأدواء الماديللة والفكرية 

والاجتماعية، وهذه بعض المقرحات لعلاج الفتاوى الشاذة:

أولا: محاربة ما بات يسمى اليوم بالأمية الدينية: وذلك بتفقيه عامة المسلمين 
مةُ عبد الواحد بن  بالحد الأدنى من الفقه الشللرعي الواجللب، ولذلك صنف العلاَّ
عاشر الفاسي الأندلسي المالكي منظومتَه المفيدة المعتمدة إلى اليوم في المغرب 
التي سماها:)الْمُرْشِللد الْمُعِين على الضروري من علوم الدين(، وقال في مسللتهل 

نظمه:

ي تفيد وبعدُ فالعوْن من الله المجيد                        في نَظْمِ أبيات للأمِّ

وهذا يجعل الرأي العام في المجتمعات الإسلللامية، يُنكر بحكم هذا التكوين 
العلمي المنشود؛ الفتاوى الشاذة المصادمة لما عرفه وعَهِدَه، وجرى به العمل في 
بلللده؛ إذ العلم دين، فلينظللر أحدكم عمن يأخذ دينه، وهللذا يقتضي توعية الناس 
أن يأخللذوا فتاواهللم عن أهل العلم المعتبَرين الذين نُصبللوا للفتوى، وأن يجتنبوا 

فتاوى الجهلة والأدعياء.

ثانيللا: تحذير الفقهاء الراسللخين ممن هم محل قبللول وتقدير لدى الأمة: من 

- أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وصححه   )1)
الألباني في صحيح الجامع (5559(.
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هذه الفتاوى الشللاذة؛ إذا صدرت من مُفتٍ فذاعت وانتشرت، وذلك عبر وسائل 
الإعلام والاتصال المتنوعة.

ر منه، لئلا يغر به  وإذا كثُرت الفتاوى الشللاذة من شخص؛ فإنه ينبغي أن يُحَذَّ
جمهور المسلمين، وهذا من النصيحة الواجبة، وليس من الغيبة المحرمة.

ثالثللا: الللرد العلمي علللى المفتي الللذي صدرت منلله الفتوى الشللاذة: وبيان 
وجه شللذوذ فتواه، وخطأ دعواه، في الكتب والتآليف، ووسائل الإعلام المقروءة 
والمسللموعة والمرئيللة، ردّا علميللا هادئللا، يقوم علللى الحجة والدليل، ليسللتبين 
السللبيل، وإقناعلله بالرجوع عن فتللواه الشللاذة، وتجنب الإثارة والسللب والطعن 
والقللذف والتحريض، وتحويل الردود إلى أسلللحة للدمار الشللامل كما سللماها 
بعض الظرفاء، لأن ذلك من شللأنه أن يزيد من شللهرة الفتوى الشللاذة وصاحبها، 

وانتشارها بصب الزيت على النار.

ومللن ثَللمَّ الامتدادُ الفجُّ في صناعة منهجٍ للشللذوذ العلمي؛ سلليكون له رموزُه 
وأتباعُه، ولربما تكون له الحماية والرعاية؛ باسللم حرية الرأي والتعبير، والبحث 
والاجتهللاد والتجديللد، ومواجهة الإرهللاب الفكري والمنع والحجللر والوصاية 

على الفتوى، وهنا مكمن الفتنة والحيرة، والبلبلة والفوضى للناس.

المطلب1الثاني:1�شبل1الوقاية1من1�شذوذ1الفتاوى

مللا ذكرنللاه في المطلب الأول هللو تداركٌ للفتللوى الشللاذة إذا وَقَعَت وذاعت 
وفشللت، أما قبل وقوعها فينبغي البحث عن سللبل الوقاية منها، والوقاية خير من 

العلاج كما قيل.

للرَّ  وفي الحديللث النبللوي قوللله صلى الله عليه وسلم:)ومن يتحللرَّ الخيرَ يُعْطَلله، ومن يَتَوقَّ الشَّ
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يُوقَه(1.

وقال الشاعر:

عرفتُ الشر لا للشر                       للللكن لتوَقِّيه

ومن لا يعرف الشرَّ                      منَِ الناس يقع فيه

وهذه جملة أمور يمكن أن تقيَ من شرور ومخاطر هذه الفتوى الشاذة:

للبَ للفتللوى إلا المؤهلللون: وهذا لا حَجْرَ فيلله على أحد من  أولا: أن لا يُنصََّ
الأكفاء الذين توفرت فيهم الشروط المتفق عليها عند أهل العلم، فلا يُعَيَّنُ إلا من 
عُرف بإتقانه لهذا الفن، إما لتأليفه وتصنيفه فيه كتبا ورسائل علمية، أو مَنْ شَهِدَ له 
العلماء الثقات، الراسخون الأكابر، والمؤسسات العلمية الشرعية الكبرى، الذين 
عرفوه وخبروه بالمخالطة والمعاشللرة. فليس مجردُ تخرجه من جامعة شرعية أو 
حصوللله على درجة علمية، يَسْللمَحُ له بالإفتاء، فكم مللن حاصل على الدكتوراه؛ 

بضاعته في هذا العلم مزجاة.

وقللد نصح بذلك أهلللُ العلم ولاةَ الأمر، قال الخطيللب البغدادي: "والطريق 
للإمللام إلللى معرفة حال من يريد نصْبَه للفتوى أن يسللأل عنه أهللل العلم في وقته، 

ل على ما يخبرونه من أمره"2 . والمشهورين من فقهاء عصره، ويُعوِّ

وقللال رحمه الله:"ينبغللي لإمام المسلللمين أن يتصفح أحللوال المفتين، فمن 
مَ إليه بأن  كان يصلللح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلهللا منعه منها، وتَقَدَّ
لا يتعللرض لها وأوعللده بالعقوبة، إن لم ينته عنها، وقللد كان الخلفاء من بني أمية 

 1- جزء من حديث أخرجه الدارقطني في الأفراد 266/1 ، والخطيب في التاريخ 127/9 (1)
 ، عن أبي هريرة، ورواه الخطيب عن أبي الدرداء مرفوعا، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع
 الصغير(2328(.
  - الفقيه والمتفقه 325/2، دار ابن الجوزي، الرياض، ط3- محرم 1426هـ . (2)
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ينصبللون للفتللوى بمكة في أيام الموسللم قومللا يعينونهم، ويأمرون بأن لا يُسللتفتى 
غيرهم"1.

بيِللبِ الْجَاهِلِ،  وقللال فقهللاء الحنفية:"يُحْجَللرُ عَلَللى الْمُفْتلِلي الْمَاجِللنِ، وَالطَّ
وَالْمُكَارِي الْمُفْلسِِ باِلِاتِّفَاق"2.

وأمثللال هللؤلاء المتخبطللون ينبغللي منعهم بل يجللب، فالحجر لاسللتصلاح 
الأديان، أولى من الحجر لاستصلاح الأموال والأبدان، والله المستعان.

ثانيللا: إحياء نظللام الإجازات العلمية للمفتين: وهي سُللنَّةٌ علميللة تكاد تكون 
لَللةً  اليوم، حتى أضحى أمرُ الإفتاء فوضى، وقد كان السلللف من علماء الأمة  مُعَطَّ
من قريب على هذا المسلللك الرشلليد، والمهيع السللديد، فلا يُقْللدِمُ أحدُهم على 

الفتوى إلا بعد إجازة  كبار علماء عصرهم لهم بذلك.

فقللد أخرج الخطيب عن إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه قال:" ما أفتيتُ 
حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك"3. 

وأخرج أيضا عن عمر بن خلف، قال سمعت مالك بن أنس يقول:"ما أجبت 
في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك؟ وسألت ربيعة، 
وسألت يحيى بن سعيد، فأمراني بذلك، فقلت: يا أبا عبد الله، لو نهوْك، قال:كنت 

أنتهي، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يَسأل من هو أعلم منه"4.

نَة قولُ مالك: "لَا يَنبَْغِي لمَِنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يُفْتيَِ النَّاسَ حَتَّى  وجللاء في المدوَّ

 - المصدر السابق 324/2. (1)
 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، باب الحجر، 69/21 ، نسخة المكتبة الشاملة. (2)
 - الفقيه والمتفقه 325/2 . (3)
 - المصدر السابق 326/2 ، وأبو نعيم في الحلية 316/6 ، والبيهقي في المدخل(825(. (4)
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يَرَاهُ النَّاسُ أَهْلًا للِْفُتْيَا ، فَإذَِا رَآهُ النَّاسُ أَهْلًا للِْفُتْيَا فَلْيُفْتِ"1.

ثالثا:الفتللوى الجماعيللة تَأْمَللنُ مللن منزلقللات الفتللاوى الشللاذة: وبخاصة في 
المسائل العامة أو قضايا الشأن العام كما يسميها العلماء المغاربة، فهذه لا ينبغي 
أن تكللون مجللالا للاجتهللاد الفردي وفتللاوى الأفللراد، وإنما ينبغللي إحالتها على 

المجامع الفقهية، والهيئات العلمية الشرعية.

وهللذا الأمر من أنجع السللبل للوقاية من اضطراب الفتللوى وعدم انضباطها، 
ويُسللهم في تضييللق شللقة الخلاف، ويحافللظ على تآلللف الأمة، وجمللع كلمتها، 

ويجنبها الشقاق وذهاب الريح، والتفرق المذموم.

ذلللك أن عصرنا يمتللاز بكثرة النوازل المسللتجدة، والوقائع المسللتحدثة؛ في 
المجللالات الطبية والمالية والسياسللية وسللائر القضايا المعاصرة. وهذه مسللائل 
معقدة، تحتاج إلى بذل غاية الوسللع لفهمها وتصورهللا، وهذا أمر تنوء به العصبة 
أولو القوة من أهل العلم، فكيف بجهد فرد من الأفراد، بل قد لا تستطيع المؤسسة 
العلميللة والفقهية نفسُللها  فهمَها إلا من خلال مراجعللة الخبراء والمتخصصين في 
مجالاتهللا، لللذا كان أمرُ الاجتهاد الجماعللي في مثل هذه القضايا ضللرورةً يوجبها 

الدين، وحاجةً يقتضيها العصر.

ولتوحيللد جهللة الفتللوى، ومنع تضاربها وشللذوذها؛ أنشللأ المغللرب منذ عام 
2004م هيئة علمية مكلفة بالفتوى بالمجلس العلمي الأعلى في القضايا التي تهم 
الشللأن العام، تضمُّ علماء في الشللريعة وآخرين من خبراء في مختلف العلوم، وهو 
أمر ينقل الفتوى من الأفراد إلى الجماعة، وكان أول سللؤال تلقته الهيئة من طرف 
الملك محمد السللادس حول المصلحة المرسلللة في علاقتها بتدبير الشللأن العام، 
ثللم توالت النوازل والاسللتفتاءات من مختلف الوزارات والمؤسسللات المغربية 

 - المدونة الكبرى 48/12 ، كتاب القضاء، نسخة المكتبة الشاملة. (1)
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والدوليللة، والمجلللس بصللدد تدوين هذه الفتللاوى وأجوبة الهيئللة عنها في كتاب 
قريب الصدور.

وقللد سُللبقَِتْ هللذه التجربللةُ بإنشللاء المجامللع الفقهيللة في أنحللاء مللن العالم 
الإسلامي أهمها: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره 
في جللدة بالمملكللة العربية السللعودية، والمجمع الفقهي الإسلللامي التابع لرابطة 
العالم الإسلللامي ومقره في مكة المكرمة، وهيئة كبللار العلماء في المملكة العربية 
السللعودية، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند أنشئ سللنة 1989م، ومجمع فقهاء 
الشللريعة في أمريللكا، والمجلللس الأوربي للإفتللاء والبحوث، ومجمللع البحوث 

الإسلامية وقد أنشأ في الأزهر سنة 1961م برئاسة شيخ الأزهر.

ويهمنللا من عمل  هذه المجامع الفقهية والهيئللات العلمية؛ توحيد الأمة،    
وتحصينهللا مللن الفتاوى الشللاذة، رغم أن مللا يصدر عنها من قللرارات لا يعتبر في 

ه إلى حين. حكم الإجماع الأصولي المتعذر الآن، ولكنه قد يَسُدُّ مَسَدَّ

رابعللا: ضرورة نفرة العلماء المؤهليللن وتصدرهم للفتيا: في مختلف المواقع 
والفضائيات، وعدم إحجامهم عن ذلك بدعوى الورع والزهد، وكراهيتهم لحب 
الظهور والشللهرة، وهللذا أمر أصبحنا نعاني منه أشللد العنللاء في المغرب وربما في 
ر غير المؤهلين، فلا بد  بعض البلاد الإسلللامية الأخرى: إحجام المؤهلين وتصَدُّ
للعلمللاء الأثبات والفقهاء  الثقات من قيامهم بواجبهللم والعهد الذي أخذهم الله 
عليهللم )لَتُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَه(1، وأما إذا اعتزلوا في بيوتهم، واعتزلوا الناس، 
وْا لأسئلة الناس ومشاكلهم؛ فإن  أو انحصروا في فئة قليلة من تلامذتهم، ولم يتصدَّ
كثيرا من أدعياء الفقه والفتوى سيخلو لهم الجو، فيجدونه حِمًى مستباحا  يرتعون 

فيه ويصولون ويجولون.

 - آل عمران:187. (1)
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وقد جاء في كتاب الخليفة الراشللد عمر بن عبللد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: 
"ولتُفْشُوا العلم، ولتجلسوا حتى يُعَلَّمَ من لا يَعْلَم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون 

سِرّاً"1.

خامسا: التكوين المستمر لأهل الفتوى: والعناية بإعدادهم إعدادا علميا دائما 
وشللاملا، لاسلليما فيما يتعلق بلأصول الإفتللاء، والفقه وأصوللله وقواعده، وآيات 
دُوا باستمرار  الأحكام، وأحاديث الأحكام، وفقه "النوازل"، وفقه الواقع، وأن يُزَوَّ
بللكل مللا يزيدهللم علما وفهمللا، ويوسللع مداركهللم وانفتاحهم على مسللتجدات 
وا  العصر، وتدريبهم على ممارسللة الفتوى تطبيقيا، وتنبيههم على أخطائهم ليتَحَرَّ

الصواب.

والعمللل علللى تنظيم دورات تدريبية لهم، داخللل كل بلد، من أجل تأهيلههم 
وإطلاعِهِم على كل جديد مفيد في تخصصهم، ولذا قال بعض علماء السلللف: لا 

يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علمِ فقد جهِل.

سادسللا: إنشللاء كلية أو معهد متخصص في الفتوى وتوحيد المنهاج : وذلك 
لإعداد العلماء المؤهلين، وللوقاية من الفتاوى الشللاذة والضعيفة التي تسللير بلا 
خطللام ولا زمام في عصرنا هذا؛ مع محاولة توحيد أو تقريب المنهاج أو البرنامج 
الدراسللي بالتنسلليق والتعللاون بين مختلللف هذه الكليللات والمعاهد والأقسللام 

المتخصصة في تخريج الْمُفْتيِن في العالم الإسلامي.

 - أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم  قال :"كتب عمر بن عبد العزيز.."،في كتاب العلم، (1)
 باب كيف يقبض العلم، 49/1 ،
.صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، ط3 ، 1407هـ ، 1987م، تحقيق: د.مصطفى أديب البغا
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خــــاتمـــة

الحمللد لله على عَوْنهِ وتوفيقه لإتمام هذا البحللث؛ الذي يمكن تلخيص أهم 
النتائج التي انتهى إليها فيما يلي:

1- كثرة الفتاوى الشاذة المضطربة في هذا العصر، والتي تُخَلِّفُ آثارا خطيرة، 
ونتائج وخيمة؛ في عقول الناس ونفوسللهم وسلوكهم، تقتضي دراسات وأبحاثا، 
بحثا عن الحلول والعلاج، لاسلليما بعد أن اتسع الخرْق على الراقع، وبلغ السيل 

الزبى.

2- عيَّللن البحللث ضوابط الحكم على الفتوى بالشللذوذ، وانتهى إلى أن ليس 
كل فتوى نحكم عليها أنها شللاذة؛ ضربة لازب، وإنما هناك معايير وموازين دقيقة 

يحكمُ بها الراسخون في العلم، لابد من مراعاتها.

دَ البحث الأسباب الباعثة على الشذوذ في الفتوى، لأن معرفة الأسباب  3- حدَّ
لَ من  أسللاس البحث عن العلاج، وتشخيص الداء هو سبيل معرفة الدواء، وتَوَصَّ
رُ من ليس مؤهلا  خلال الاستقراء والتتبع إلى أنها سبعة أسباب رئيسة وهي: تصدُّ
للفتوى، والتسللرّع في الإفتاء، والإعجاب بالرأي، واتباع الأهواء السياسية، واتباع 
أهواء العامة، والغلو في التشللدد، والغلو في اعتبار المصلحة، مُمَثِّلا لذلك ومُعللا 
ومُحللللا لنماذج من مسللتجدات العصر ومسللتحدثاته تأصيلللا وتطبيقا، وحرصا 

على إضافة الجديد المفيد إلى الموضوع.

4- حاول البحث الكشللف عللن حلول ومقرحات في وصللف الدواء متحريا 
في ذلللك الجللدة، فآلت النتائج إلى تحديد طرقٍ للعلاج إذا وقعت الفتوى الشللاذة 

رَ تداركها، وطرقٍ للوقاية منها قبل وُقُوعها. وذاعت وانتشرت وتَعَذَّ
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والحمللد لله الللذي بنعمته تتللم الصالحات، وصلى الله وسلللم علللى الرحمة 
المهداة، والنعمة المسداة، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
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ثبت بأهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث

أولا : الكتب والمؤلفات

أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح الشهرزوري ، دار المعرفة بيروت   .1
، ط1 ، 1406 هللل 1986م ، تحقيللق الدكتللور عبد المعطي أميللن قلعجي، ومعه 

فتاوى ابن الصلاح.

أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، ط 2 /   .2
1418هل - 1986م. 

إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية ، تحقيق طه عبد الرؤوف سللعد، دار   .3
الجيللل بيروت 1973م، وطبعة أخرى بتحقيللق محمد محيي الدين عبد الحميد، 

دار الفكر بيروت.

الأخلاق والسللير،أو رسللالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد   .4
في الرذائل، لابن حزم، تحقيق إيفا رياض، راجعه وقدم له وعلق عليه: عبد الحق 

الركماني، دار ابن حزم، بيروت.

الإجتهاد تصورا وممارسللة، الدكتور أحمد الخمليشي، دار الكلمة، مصر   .5
ط1/ 1432هل 2011م .

الاجتهللاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلللامي قديما   .6
وحديثللا للدكتور محمد التمسللماني، الرابطة المحمدية للعلمللاء، الرباط ،ط 1/ 

1431هل 2010م .

الاجتهاد في الشللريعة الإسلللامية للدكتور يوسللف القرضاوي، دار القلم   .7
الكويت.
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الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، للدكتور يوسف القرضاوي،   .8
دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر 1414هل/ 1994م .

الإجمللاع لابللن المنللذر، دار الكتللب العلميللة بيللروت، ط2 / 1408هل   .9
/1988م.

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم دار الحديث القاهرة ط1/   .10
1404هل، وطبعة أخرى  بتحقيق أحمد شاكر.

الإحللكام في تمييز الفتللاوى عن الأحكام لشللهاب الدين القرافي ،   .11
طبعة حلب، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، بعناية محمد   .12
حامد الفقي طبعة دار الفكر .

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي، نسخة المكتبة   .13
الشاملة.

تلبيس ابليس لابن الجوزي، دار الكتب العلمية بيروت .  .14

تفسللير القرآن العظيم لابن كثير، تحقيق سامي بن محمد سلامة،   .15
دار طيبة ط2 / 1420هل1999م.

تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ، دار المنار، ط3 / 1967م   .16

التفسير والمفسللرون، للدكتور محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة   .17
رقم الطبعة 7 :تاريخ الطبعة: 2000.

التيسللير الفقهللي للدكتور قطللب الريسللوني ، ط1 / دار ابن حزم   .18
بيروت، 1428هل.
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جامللع بيان العلم وفضله لأبي عمللر بن عبد البر القرطبي، تحقيق   .19
أبي الأشللبالا الزهيري، ط 4 دار ابن الجوزي، المملكة العربية السللعودية، صفر 

1419 هل 1998م.

حاشللية ابللن عابديللن الحنفللي المسللماة ›‹رد المحتار علللى الدر   .20
المختار‹‹ الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هل - 1992م.

سللد الفجوة بين المشللتغلين بالفقه والمشتغلين بالسللنة للدكتور   .21
توفيق بن أحمد الغلبزوري، مطبعة طوب بريس، الرباط ط1/ 2008م .

صحيللح البخاري،دار ابن كثير اليمامة بيروت طبعة 3/ 1407هل   .22
1987م تحقيق الدكتور مصطفى ديب البوغا.

صحيح مسلم، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة بيروت.  .23

صحيللح سللنن أبللي داود لمحمللد ناصللر الديللن الألبللاني، مكتبة   .24
المعارف ، الرياض.

صحيح سنن الرمذي للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1 /   .25
1420هل 2000 م.

صحيح سللنن ابللن ماجللة للألبللاني، مكتبللة الربية العربللي لدول   .26
الخليج، الرياض، ط 3 / 1408 هل 1988م.

صحيح الجامع الصغير للألباني، المكتب الإسلللامي بيروت ط2   .27
، 1406هل 1986م.

العقل والفقه في فهم الحديث النبوي، لمصطفى الزرقا، دار القلم   .28
دمشق. ط1 / 1417هل 1996م.
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الغثللاء الأحللوى في لللم طرائللف وغرائللب الفتوى، لأحمللد عبد   .29
الرحمن العرفج، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب ، ط1 / 2011م 

.

فتللح الباري شللرح صحيح البخللاري لابن حجر العسللقلاني، دار   .30
المعرفة بيروت 1379هل.

فتللح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك، للشلليخ عليش،   .31
طبعة دار الفكر.

فقلله الللزكاة، للدكتللور يوسللف القرضللاوي، دار المعرفللة، الدار   .32
البيضاء، المغرب.

الفتللاوى الشللاذة، للدكتللور يوسللف القرضللاوي، دار الشللروق   .33
القاهرة، ط2010/1م.

الفروق للقرافي ، تحقيق الدكتور علي جمعة ومحمد أحمد سراج   .34
، طبعة دار السلام القاهرة .

الفقيلله والمتفقه، للخطيب البغدادي، دار ابن الجوزي، الرياض،   .35
ط3، محرم 1426 هل.

لسان العرب لابن منظور، ط3 / دار إحياء الراث العربي، بيروت   .36
1419هل، 1999م.

مختللار الصحللاح لمحمد بن أبللي بكر الللرازي، المكتبة العصرية   .37
بيروت، ط5 /1420هل ، 1999م.

المجموع في شللرح المهذب، للإمام النللووي، دار الكتب العلمية   .38
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بيروت.

الموافقات للشللاطبي، دار المعرفللة بيروت، تحقيق عبد الله دراز،   .39
وطبعة أخرى بتحقيق مشللهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان المملكة العربية 

السعودية، ط1 / 1417هل 1997م .

منهللاج السللنة النبوية لابللن تيمية، تحقيللق الدكتور محمد رشللاد   .40
سليم، مكتبة المعارف، الرباط ، ط 2 / 1429 هل 1998م.

منهج التلقي والاسللتدلال ، بين أهل السنة والمبتدعة، لأحمد بن   .41
عبد الرحمن الصويان.

منشللورات المنتللدى الإسلللامي، دار السللليم، الريللاض، ط 2 /   .42
1420 هل 1999م.

مللا يجوز ومللا لايجوز في الحياة الزوجية لعبللد العزيز بن الصديق   .43
الغماري، الطبعة المغربية، الرباط.

منح الجليل شللرح مختصر خليل منح الجليللل لعليش المالكي،   .44
نسخة المكتبة الشاملة.

موجبات تغير الفتوى في عصرنا للدكتور يوسللف القرضاوي، دار   .45
الشروق القاهرة، ط1 / 2008م

المدونللة الكبرى لسللحنون بللن سللعيد التنوخي، نسللخة المكتبة   .46
الشاملة.

المستصفى لأبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية بيروت، ط1/   .47
1413هل تحقيق محمد عبد السلام، عبد الشافي.
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ثانيا: الصحف والدوريات

جريدة الشرق الأوسط عدد: 9994 .

جريدة الصباح المغربية عدد الثلاثاء 12 يوليوز 2011 .

جريللدة التجديد المغربية الأعداد : 7/21 /2005م و 2008/09/04م و 
2008/06/18م .

مجلة مجمع الفقه الإسلللامي التابع لرابطة العالم الإسلللامي دار البشر جدة، 
المملكة العربية السعودية.

الضوابللط التي يلللزم مراعاتها عند الفتيللا في النوازل للدكتوريللن مبارك جزاء 
الحربللي ، وخالللد فالح العتيبي بحث منشللور بمجلة جامعللة القرويين العدد 13 

السنة 1434هل 2012م .

ثالثا: المواقع الإلكرونية:

موقع  المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة مؤتمر الفتوى 
وضوابطهللا، المنعقللد بمكة المكرمللة في الفرة مللن 20 -24- المحرم 1430هل 

الموافق 17-21 يناير 2009م أعتمدت البحوث المنشورة الآتية :

الفتاوى الشاذة وخطورتها للدكتور عجيل النشمي  -

أثر الفتوى في المجتمع ومسللاوئ الشللذوذ في الفتوى، للدكتور محمد بن   -
أحمد بن صالح الصالح.

مزالق الفتوى في عالمنا المعاصر للدكتور عصام البشير.  -

موقع www.islamonline.ne- رصي الله عنه -
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حللوار مع الدكتور طه جابر العلواني حول مشللروعه الجديد لمراجعة الراث 
الإسلامي، حاوره عبد العزيز فرحات.

موقع هسبريس المغربي جريدة إلكرونية على الشبكة العنكبوتية.
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